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شكر وتقدیر

نتقدم بدایة بالشكر الله عز وجل الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، وامتثالا لقول المصطفى علیه 

.من لا یشكر الناس لا یشكر االله<<الصلاة والسلام  <<

رفة إلى الأستاذة المشلذا لا یسعنا في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر الجزیل و الامتنان الكبیر 

بركات جوهرة، لتولیها الاشراف على هذه المذكرة وعلى كل ملاحظاتها القیمة التي أضاءت لنا 

سبل البحث، جزاها االله على ذلك كل خیر .

ذه بقبول مناقشتهم هلجنة المناقشة على تفضلهمالشكر موصول إلى الأساتذة الكرام، أعضاء

ن وإلى كل مكما لا یفوتني تقدیم الشكر لكل من قدم لي ید العون لإتمام هذه المذكرة،.المذكرة

.خصنا بنصیحة أو دعاء

سوهیلة ولیاقوت



الإهداء

أهدي ثمرة جهدي:

إلى روح ابي رحمه االله وأسكنه فسیح جنانه

"الغالیةأميإلى من كان حسنا واقیا وظل حامیا بدعواتها، التي الجنة تحت اقدامها "

حفظها االله وأطال عمرها

حفظها االله ورعاهاإلى جدتي "زهرة"

ي "فاتح" "كریم" "خلاف" " حسام" " ولید"إلى إخوت

تي "فهیمة" " وهیبة" "كنزة" " حمیدة"اخو إلى أ

" مهدي""خدیجة" "محند طاهر" إلى البراعیم "شیماء" " رانیا" " أسماء" 

كبیرها وصغیرهاإلى كل عائلتي 

صدیقات دربي "كهینة" " نسیمة" "عدیلة"إلى جمیع زملائي وزمیلاتي في الجامعة، إلى 

سوهیلة



الإهداء

أهدي ثمرة جهدي:

إلى من كانت حسنا واقیا وظل حامیا بدعواتها، التي الجنة تحت أقدامها "أمي الغالیة" حفظها 

االله و أطال عمرها

..........أبي افتخارإلى من علمني العطاء دون انتظار، إلى من أحمل اسمه بكل

إلى من هم سندي في الحیاة بعد االله إخوتي "  مصطفي" "عمار"  "لونیس" "زوبیر" " فرحات"

إلى زوجة أخي "سلیمة" وابنتها الغالیة "رامة"

الى جدتي اطال االله في عمرها

في الجامعة، إلى صدیقات دربي "نسیمة" "كهینة" يإلى جمیع زملائي وزمیلات

لیاقوت



المختصراتأهمقائمة

العربیةباللغة:أولا

.ئریة : الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزاج.ر.ج.ج

ج.ر: جریدة رسمیة.

د.س.ن: دون سنة النشر.

ص: الصفحة.

الى الصفحة.ص.ص: من الصفحة 

ط: طبعة.

ج: جزء.

الفرنسیةباللغة:ثانیا

P :page.



.



مقدمة

2

ئف الدولة،تطور الدولة خصوصا بعد الاستقلال، أدى إلى زیادة حاجات الافراد و تعدد وظا

على الإدارة المركزیة لوحدها تحقیق حاجیات المواطن تماشیا مع مختلف أصبح من المستحیل 

اء إدارة الدولة إنشالظروف، نظرا لتركیز الوظیفة الإداریة في ید السلطة المركزیة، استوجب على

محلیة لامركزیة لتلبیة حاجیات الفرد و انشغالاتهم الیومیة كونها السلطة الأقرب منهم، حیث تعد 

.1را عن راي الفرد في نفس الوقت همزة وصل بینه وبین الدولةیالإدارة اللامركزیة تعب

ل مرة في لدیة، التي كرست لأو على وحدتین، تتمثل الاولى في البتقوم الادارة اللامركزیة الاقلیمیة 

أما الهیئة الثانیة فقد اعتمدها دستور ،  242-67وقد نظمت عن طریق الامر رقم 1963دستور 

، كما 3منه، حیث اعتبر الولایة هیئة أو مجموعة اقلیمیة إلى جانب البلدیة36في المادة 1976

، أین خص لها 2016في سنة المعدل 96بالغة للمجالس الشعبیة في دستوأولى المشرع أهمیة

ن في د تدخل المواطنیالولایة هیئتان لا مركزیتان، تجس، على أن كل من البلدیة و 17و 16مادتین 

تسییر المرافق العمومیة و المشاركة في الحیاة السیاسیة عن طریق ممثلیه المنتخبین، الذین یلعبون 

لمتبنىكانت نتیجة للوعي الفكر الدیمقراطي اللامركزیة دور مهم في تسییر الشؤون المحلیة، فظهور ا

.4من طرف الدولة التي مست مختلف المیادین السیاسیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة و الثقافیة

، مذكرة 07-12، الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة شهیرةأحمدقارة، مریممحفوظبن-1

،ص 2016لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 

1.

، صادر 06،عدد ، ج.ر.ج.ج 1963سبتمبر 8رخ في ، مؤ 1963لسنة یة الدیمقراطیة الشعبیةالجزائر الجمهوریة دستور-2

.1963سبتمبر 10في 

جانفي 18صادر في ،06، عدد یتضمن قانون البلدیة، ج.ر.ج.ج ، 1976جانفي 18، مؤرخ في 14-76أمر رقم -

یولیو 7، صادر في 27، عدد یولیو، ج.ر.ج.ج 04، مؤرخ في 09-81معدل و متمم بموجب قانون رقم 1967،

، القانون الإداري(التنظیم الإداري، النشاط الإداري)، دار العلوم لنشر و صغیرمحمدبعلي، لتفصیل أنظر، (ملغى)1981

.135و 134ص .، ص2004التوزیع، الجزائر، 

،صادر 94، عدد ، ج.ر.ج.ج 1976فیفري 22رخ في ، مؤ 97-76، الصادر بموجب الامر 1976دستور الجزائر لسنة -3

.183، مرجع سابق، ص صغیرمحمدبعليلتفصیل أنظر، ، 1976نوفمبر 24في 

مارس 07، صادر في 14، عدد من التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج.، یتض2016مارس 6، مؤرخ في 01-16قانون رقم -4

2016.
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ضف إلى ذلك نظم قانون الجماعات الاقلیمیة إلى جانب الدستور كل من البلدیة و الولایة، 

المالیة المستقلة ومكان مشاركة المواطن، تساهم البلدیة والتي تتمتعان بالشخصیة المعنویة و الذمة 

الولایة في تجسید إدارة و تهیئة الاقلیم و تنمیتها في المجال الاجتماعي و الثقافي، كذا الحفاظ على 

.5المستوى المعیشي للمواطن وتحسینه

محلیة ؤون الادارة التمثل الإدارة اللامركزیة الجانب السیاسي في الدولة، باعتبار أن تسیر ش

یرجع إلى أعضاء المنتخبین من طرف الشعب، ذلك تجسیدا للدیمقراطیة من جهة، لكن من جهة 

أخرى قیدها المشرع رغبة منه الوصول إلى التسییر الحسن و الأمثل للإدارة المحلیة، و فقا للقانون 

و التنظیم المعمول به.

اعتمدت الجزائر مبدأ اللامركزیة في التسییر والذي یقوم على وجود جماعات محلیة منتخبة، 

تعتبر أهم وسیلة لتحقیق التنمیة المحلیة و یتضح ذلك من خلال الصلاحیات الواسعة التي أوكلت 

وتسعى بللجماعات المحلیة عامة و المجالس المنتخبة على وجه التحدید، على اعتبار أنها من الشع

لتحقیق رغبات الشعب .

رغم انتهاج النظام اللامركزي على المستوى المحلي، إلا إن هذا لا ینفي و جود نوع من 

الهیمنة التي تفرضها السلطة الوصیة على المنتخب المحلي، من أجل صد تماطل المجالس المنتخبة 

د ن أن یستخدمها المنتخب المحلي ضفي القیام بمهامهم، كذلك قمع كل وسائل التعسف التي یمك

المواطن المحلي أو استخدام منصبه لتحقیق مصلحته الشخصیة، هذا ما جعل استقلالیة الجماعات 

المحلیة غیر مطلق.

الدافع الذي وجهنا إلى اختیار هذا الموضوع الرغبة الشخصیة في الوصول إلى حقیقة تكوین 

ف على ما إذا كان تجسید الدولة الجزائریة للإدارة اللامركزیة كذا التعر المجالس المحلیة المنتخبة، 

حقیقیا أم وهم. كذلك هناك دافع موضوعي، الذي نجده من خلال الدور الذي تلعبه الهیئات 

لغة التي یكتسبها المنتخبین المحلیین.اخلال الأهمیة البمن اللامركزیة كجماعة اقلیمیة، 

، 37، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد2011جوان 22، مؤرخ في 10-11من قانون رقم 2و 1أنظر المادتین -5

.2011جویلیة 03صادر في 

، 12، یتعلق بالولایة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12من قانون رقم 2و1أنظر المادتین -

.2012فیفري 29صادر في 
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بالنظر إلى أن المشرع الجزائري قام بانتهاج النظام الاقلیمي اللامركزي، أین یظهر هذا من 

خلال الهیئتان التي حددها المشرع في القانون صراحة، الممثلتان في المجلس الشعبي البلدي و 

ي زائري فجارتئینا إلى طرح الاشكال التالي: هل وفق المشرع الالمجلس الشعبي الولائي،  من هنا 

داء مهامه؟تكفله لأعلى المستوى المحليوضع اطار قانوني للعضو المنتخب

للإجابة على هذه الاشكالیة تقتضي طبیعة الدراسة اتباع منهج وصفي تحلیلي نقدي، فقمنا 

أثار ،)أولصلفبتقسیم موضوع مذكرتنا إلى النظام الانتخابي لتشكیلة المجالس المحلیة المنتخبة(

).ثانفصلالعضویة في المجالس المحلیة المنتخبة(



الفصل أ�ول
ة ا�الس المحلیالنظام �نت�ابي ل�شك�ل
المنتخبة
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دة ارها قاعباعتبوتسیرها، تمثل المجالس المحلیة المنتخبة الإدارة اللامركزیة في تنظیم الدولة

لتعبیر للهذا حدد لها المشرع الجزائري إطار قانوني، إذ تعد الوسیلة المثلى أساسیة في التشریع الجزائري، 

إرادة الشعب.عن

تعتبر الإدارة اللامركزیة المنتخبة مكان تسیر الشؤون العمومیة، تقوم على مجلسین منتخبین 

جزائري الولائي، ونظرا لأهمیتها تطرق المشرع الالمتمثلان في المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي 

ن الشروطمالس المنتخبة، وأحاطها بمجموعة العضویة في المجكیفیة اكتسابفي مختلف القوانین، إلي 

لكلا الطرفین، سواء من جهة الناخب أو المترشح، لتكون هذه المجالس تحت سلطة كل من رئیس 

ولایة، وتقوم بممارسة للسبة للبلدیة و رئیس المجلس الشعبي الولائي بالنسبةالمجلس الشعبي البلدي بالن

عهدتها الانتخابیة لمدة زمنیة محددة.

بغیة تشكیل المجالس المحلیة المنتخبة حصرها المشرع الجزائري بمجموعة من الإجراءات، حتى 

ة أقر لهذه المجالس عهدنفس الوقت )، فيأولمبحثیكون هناك تشكیل قانوني للمجالس المحلیة(

).مبحث ثانانتخابیة لتمارس نشاطاتها(
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المبحث الأول

المجالس المحلیةتشكیل

المجالس المحلیة المنتخبة عن طریق النظام الانتخابي، الذي یعد الوسیلة الأمثل تتشكل

نتخبة تعتمد یل المجالس المحلیة المتشكالحقیقة لنظام لتجسید الدیمقراطیة في اسناد السلطة، لان الكفاءة 

وعي الناخبین وتحررهم من قیود المصالح الشخصیة والتفرغ لتحقیق المصلحة العامة.على 

یمقراطیة دالطریقة القیمة للمجالس المحلیة المنتخبة، اذ اسند تشكیلها الى اناط المشرع مكانة

في اختیار الممثل المناسب لتسیر شؤون الإدارة المحلیةالتي بدورها تساهم في اشراك المواطن المحلي و 

عامة.والسهر على تحقیق المصلحة ال

اختیار )، و اولمطلبیمثل النظام الانتخابي الوسیلة الدیمقراطیة في تشكیلة الجالس المحلیة (

).ثانمطلبرؤساء المجالس المحلیة المنتخبة(

المطلب الأول

المجالس المحلیةطریقة تشكیل

أطرت عضویة المجالس المحلیة المنتخبة من طرف المشرع الجزائري من جمیع النواحي، حیث 

یجب أن یخضع لها كل من الناخب والمترشح. جملة من الشروط، التيحدد لها 

جالس التي تقوم بتحدید المسار القانوني للمإلى العدید من الإجراءات تشكیلة هذه المجالس تخضع

عد كمعیار الأصوات التي تالمحلیة خلال فترة ترشحهم للعضویة، لیتم اختیارهم للعضویة وفقا لعدد 

ملة التي أطرها المشرع بجإلا أن هذه الإجراءات لا تخلو من العراقیل،بالرغم من هذه الشروطللفوز، 

د ــا للقواعـــكل هذه الإجراءات من أجل تشكیلة هذه المجالس وفقتتبعقضائیة.الو من الحلول الإداریة 

كل من شروط الترشح لنیل ، في105-16القانونیة التي كرسها المشرع في القانون العضوي رقم 

تم تحدید ، كما ی)ثانفرعوالمسار القانوني لهذا النظام من خلال العملیة الانتخابیة()،أولفرع العضویة(

أوت 28، صادر في 50، عددلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج، یتع2016أوت 25، مؤرخ في 10-16القانون رقم -5

2016.
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التي قد العراقیل)، ونقوم بتسلیط الضوء عليثالثفرع صوات من خلال عملیة توزیع المقاعد(عدد الأ

).رابعفرع إیضاحه في المنازعات الانتخابیة(یتمما وهذا تتعرض لها،

الفرع الأول

للعضویةشروط الترشح 

المجالس المحلیة المنتخبة أهمیة بالغة، هذا ما تترجمه جل الشروط أناط المشرع الجزائري

همیة لأالتي أقرت لهذه المجالس، حتى یتم انتخابها وفقا لما نص علیه القانون دون أي تجاوزات، ذلك 

مكانة الإدارة المحلیة.

فیهم مجموعة من الشروط،أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة، یجب أن تتوفرانتخابلیتم 

).ثانیا، المترشح(أولا)بها كل من الناخب(التي یجب أن یتمتع

ولا: بالنسبة للناخبأ

ر، بالتالي نجد أن المشرع الجزائإرادته في اختیار ممثلیهالناخب هو الشخص الذي یعبر عن 

عمد إلى وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطن لیصبح ناخب، التي تتمثل في:

ذو جنسیة جزائریة.یكون أن أ.  

لفرد ایعتبر شرط الجنسیة الرابط القانوني الذي یربط بین، حیث یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة

 تسمح لاوطنه باعتباره من العناصر المكونة للدولة، فمن الطبیعي أن إلىلفرد والدولة، حیث قید انتماء ا

الدولة لأي شخـص الذي لا یدین بالــــولاء للدولة و لا یأبه بصالحها العـام، المشـــاركة فـــي

.6الانتخابات

لیة ، الرقابة على العمأمالبرحیحي، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 10-16من قانون رقم 03أنظر المادة -6

الانتخابیة المحلیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الاداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم 

.12، ص 2015الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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سنة18بلوغ سن -ب

وهو سن الرشد السیاسي، ،الاقتراعسنة كاملة یوم 18ألزم المشرع الجزائري على الناخب بلوغ سن 

و الهدف الذي أراد المشرع الوصول إلیه من خلال تحدیده لهذا السن الذي یحق فیه لشخص التصویت، 

.7رغبة منه في إشراك فئة الشباب في عملیة التغیر السیاسي والاجتماعي في البلاد

تمتع بالحقوق السیاسیة و المدنیةالج.

تخاب، وهي الترشح وللانلتتوفر في المواطن صفة الناخب یجب أن یتمتع بالحقوق السیاسیة 

عرض یتلخص هذا الشرط في عدم تالمتمثلة في حق الملكیة و حق القیام بالتصرفات المدنیة،المدنیة

هائیة نالناخب إلي عقوبات جزائیة في جرائم ماسة بالشرف والاعتبار، أو أشهر إفلاسه و صدور أحكام

.8تتضمن عقوبات تبعیة بحرمانه من حق الانتخاب أو حقوقه المدنیة

أن یكون كامل الاهلیةد.

تتمثل في الأهلیة المدنیة، وكمال الأهلیة عدم إصابة الناخب بأي عارض من العوارض التي من 

 یملكونالمصابین بهذا الداء لاأو العته، لأن شأنها تسلب منه أهلیته أو إنقاصها، كإصابته بالجنون 

.109-16من القانون العضوي 03، وقد أشارت إلي هذا الإجراء المادة اختیار الممثلینالقدرة في 

، القانونبعلي محمد الصغیرلتفصیل أنظر، ، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، 10-16من قانون رقم 03أنظر المادة -7

.140ص مرجع سابق، النشاط الاداري)، -الاداري (التنظیم الاداري

، الإجراءات الممهدة للعملیة أحمدبنیني، یتعلق بالانتخابات، لتفصیل أنظر، 10-16من قانون رقم 03أنظر المادة -8

الانتخابیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.181، ص 2006الحاج لخضر باتنة، 

ة المحدد في التشریع حالات فقدان الأهلییعد ناخبا كل جزائري ................، ولو یوجد في إحدى <<03تنص المادة -9

: عشي علاء الدین، مدخل القانون الاداري، دار الهدى للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر، لتفصیل أنظر، >>المعمول به

.114، ص 2012
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كون مسجلا في القائمة الانتخابیةأن ی.ه

التسجیل فیها هو أمر اجباري لكل الأفراد ، هو شرط شكلي  و10التسجیل في القوائم الانتخابیة

ئم لتسجیل في هذه القواتتوفر فیهم الشروط السابقة الذكر،و الذین سنة،18الذین بلغت أعمارهم 

، فرض المشرع الجزائري مجموعة من الشروط التي یجب أن تتوفر لتسجیل فیها، إضافة إلي الانتخابیة

مثل هذه الشروط في النقاط التالیة:الشروط الواجب توفرها في الناخب، و تت

ألا یكون قد سبق أن حكم علیه بجنایة•

ألا یكون قد حكم علیه بجنحة•

أن لا یكون قد سلك سلوكا معادیا لثورة التحریریة•

أن لا یكون قد أشهر إفلاسه•

11أن لا یكون محجوزا أو محجورا علیه•

تضبط هذه القوائم من طرف المصالح المختصة، وتقوم بمراقبتها سنویا، كما یمكن أن تقوم 

،12نة إداریةه القوائم تحت رقابة لجبمراجعتها مراجعة استثنائیة قبل المواعد الانتخابیة، و تتم مراجعة هذ

هي بطاقة ة خاصة بالانتخابات و عن عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة، تسلیم المواطن بطاقیترتب 

.13الناخب

ثانیا: بالنسبة للمترشح

المترشح هو الشخص الذي یرشح نفسه ضمن قائمة انتخابیة، لنیل عضویة المجالس المحلیة، 

ط )، الشرو أالتي تندرج في الشروط الموضوعیة(لهذا خص له المشرع الجزائري جملة من الشروط 

).بالشكلیة(

یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.،10-16من قانون عضوي رقم 04ادة أنظر الم-10

یتعلق بالانتخابات، مرجع نفسه.،10-16قانون عضوي رقم من 05ادة أنظر الم-11

یتعلق بالانتخابات، مرجع نفسه.،10-16من قانون عضوي رقم 15ادة أنظر الم-12

،الدینعلاءعشي، یتعلق بالانتخابات، مرجع نفسه، لتفصیل أنظر: 10-16من قانون عضوي رقم 24أنظر المادة -13

.115و114، ص.ص مدخل قانون الإداري، مرجع سابق
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الموضوعیةالشروط-أ

الشروط الموضوعیة للمترشح في النقاط التالیة: تتمثل 

شرط السن-1

شرطسنة كاملة یوم الاقتراع، وهو إجراء مهم لأن 23اشترط المشرع في المترشح أن یكون سن 

اجهة المو ترشح قادر على السن مرتبط بمستوى الإدراك و القوة على أداء المهام، من أجل أن یكون الم

هذا رغبة من الاستفادة من الفیئة الشبانیة سنة في التشریع السابق، 25علیه و النقاش، بدل ما كانت

.14للجزائر و التي تعتبر اغلبیة المجتمع الجزائري

شرط الجنسیة-2

لقد أكد المشرع الجزائري على شرط الجنسیة، كأحد الشروط التي یجب أن تتوفر في العضو 

المشرع ا علیهنص ، التيلك باعتبارها من الحقوق السیاسیةذالذي یرشح نفسه للمجالس المحلیة، 

.15في القانون، حیث یجب أن یكون المترشح للمجالس الشعبیة المحلیة ذو جنسیة جزائریةالجزائري 

، الرجللها مثل مثالانتخاب فيللمرأة الجزائریة حقنسین، حیث كرس لم یمیز المشرع الجزائري بین الج

قرار المشرع .16المنتخبةالمتعلق بتوسیع حظوظ المرأة في المجالس 03-12ذلك بصدور القانون رقم 

تسیر حتى لا تتركن المشرع لما ألح على هذا الشرط الجزائري في فرض الجنسیة أمر مفروغ منه، لأ

.17شؤون البلاد و مصالحها على ید الأجانب، لهذا قصره على حاملي الجنسیة دون سواهم

وعمامةب، إدریسبوتیوتةیتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، لتفصیل أنظر: ،10-16من قانون عضوي رقم 79ادة أنظر الم-14

البلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جماعات، تأثیر النظام الانتخابي الجزائري على إستقلالیةحسین

.40، ص 2016جامعة بجایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، 

الرقابة على أمالبرحیحي، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، لتفصل أنظر: 10-16من قانون عضوي رقم 79/3المادة -15

.24، مرجع سابق، ص العملیة الانتخابیة المحلیة

، یحدد كیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، 2012جانفي 12، مؤرخ في 03-12قانون عضوي  رقم -16

.2012جانفي 1، الصادر في 01، عدد ج.ر.ج.ج

.30ص مرجع سابق،برحیحي أمال، الرقابة على العملیة الانتخابیة المحلیة، ، -17
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شرط أداء الخدمة الوطنیة-3

تقوم عضویة المجالس المحلیة المنتخبة على شرط أداء الخدمة، حیث أقرا المشرع ضرورة أداء 

في حالة تأجیل أداء الخدمة الوطنیة لأي سبب .یة، أو الإعفاء منها بصفة نهائیةالعسكر واجب الخدمة

.18قانوني، فإنه لا یسمح له بالترشح للعضویة في المجالس الشعبیة المنتخبة

الشروط الشكلیة-ب

تتمثل الشروط الشكلیة فیما یلي:

عدم ترشح ذوي القرابة في القائمة الواحدة-1

ع موله أساس في الدیمقراطیة التي لا تتماشى یرمي هذا الشرط إلي التنوع في المترشحین،

و الاستبداد، الذي یهدف إلى منع استغلال المجالس المحلیة من طرف عائلة واحدة، لأن ذلك الاحتكار

.19من محتواهایفرغ القائمة

واحدةشرط الامتناع عن الترشح في أكثر من قائمة-2

ـــتر الـــــــلأي عضو معني لترشح للمجالس الانتخابیة أن یترشح في أكثر من قائمة عبلا یمكن راب ـــ

.20ي، أو في أكثر من دائرة انتخابیةالوطن

الفئات المحرومة من الترشح-3

الات حالشروط إلا أن المشرع نص على بعض الأوضاع التي تشكلبالرغم من توفر كل هذه 

لك باستبعاد مجموعة من الفئات لترشح لانتخابات المحلیة حتى وإن تتوفر ذعدم القابلیة للانتخاب، 

وتتمثل هذه الفئات في:  فیهم كل الشروط المطلوبة قانونا،

ور ، " تطهاشميمولاي، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، لتفصیل أنظر: 10-16من قانون عضوي رقم 79/4أنظر المادة -18

، 2015جانفي جامعة بشار، ، 12، عدد مجلة دفاتر السیاسیة و القانونشروط الترشح للمجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائر"، 

.195ص 

تطور ،هاشميمولاي، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، لتفصیل أنظر: 10-16من قانون عضوي رقم 77أنظر المادة -19

.196مرجع سابق، ص شروط الترشح للمجالس الشعبیة المنتخبة،

، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16من قانون عضوي رقم 76أنظر المادة -20



كیلة المجالس المحلیة المنتخبةالنظام الانتخابي لتشالفصل الاول

13

ؤساء ر العامون للبلدیات،الأمن، الأمناءأسلاك الولاة، الكتاب العامون للولایات لقضاة، موظفون 

بلدیة، محاسبو الأموال الأعضاء الجیش الوطني الشعبي،المجالس التنفیذیة للولایات،الدوائر، أعضاء

إذ أنه یمكن لهؤلاء الترشح خارج اختصاصهم نسبي،خلال هذا النص إن عدم القابلیة للترشحمن 

جع السبب ، یر الدائرة التي كان یرأسها إذا توقف عن العمل لمدة سنةأو أن یترشح في نفس الوظیفي، 

و وظائفهم للترشح في دائرة الاختصاص التيفي هذا الحظر إلى الخشیة من استغلال هؤلاء لنفوذهم

.21یعملون فیها

الثانيالفرع 

العملیة الانتخابیة

العملیة الانتخابیة هي تلك الإجراءات التي یتم اعتمادها خلال المسار الانتخابي للمجالس المحلیة 

لضمان حسن سیر الانتخابات، على هذا الأساس تمر العملیة الانتخابیة بعدة مراحل، إعداد المنتخبة، 

).ابعار )، إعلان النتائج(ثالثا)، الفرز(ثانیا)، الاقتراع(أولاالقائمة الانتخابیة(

القائمة الانتخابیةإعداد أولا:

هي عبارة عن وثیقة تسجل فیها جمیع أسماء الناخبین، ونظرا لأهمیتها حدد لها المشرع إطار 

عداد هذه إذلك من خلال إسناد مهمة قانوني لحمایتها و مراقبتها من أجل تحقیق الشفافیة و المصداقیة.

لأي حیث خول القانونانتخابیة  تكمن مهمتها في مراجعة وإعداد هذه القوائم، القائمة إلى لجنة إداریة 

.22ناخب أو ممثل للحزب في المجالس المحلیة المنتخبة حق الاطلاع على القائمة الانتخابیة ومراقبتها

ریقيش، سعیدبوعلي، لتفصیل أنظر: سابق، ف یتعلق بالانتخابات، مرجع 10-16من قانون عضوي رقم 83أنظر المادة -21

.75، ص 2016، دار بلقیس، الجزائر، 2النشاط الاداري)، ط-، القانون الاداري(التنظیم الاداريمریمعمارة، نسرین

، مشاركة محمدخشمون، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، لتفصیل أنظر: 10-16من قانون عضوي رقم 15أنظر المادة -22

مجالس البلدیة في التنمیة المحلیة:(دراسة میدانیة على مجالس بلدیات ولایة قسنطینة)، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، 

.153، ص 2011قسنطینة، تخصص علم الاجتماع التنمیة، جامعة منتوري
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الاقتراع (التصویت)ثانیا:

أشهرلاثةثفي هذه المرحلة یتم استدعاء الهیئة الانتخابیة لتصویت بموجب مرسوم رئاسي خلال 

مدید في یكون قابل لت،التي تسبق تاریخ إجراء الانتخابات ، یتم الاقتراع خلال یوم واحد)أشهر03(

لى عیتمیز الاقتراع في الانتخابات المحلیة بجملة من المواصفات الحالات الاستثنائیة المقررة قانونا،

.23سري وشخصيأنه اقتراع عام، مباشر،

الاقتراع العام -أ

لنظام ایتماشى مع الذيلذي یقرر حق الإنتخاب لعدد أكبر من الأفراد،االعام هو النظام الاقتراع

لاهتمام ابین الافراد دون تمیز، ویخلق روح الدیمقراطي، یهدف إجراء الاقتراع العام لتحقیق المساواة 

بشؤون العامة لدي الافراد، و ینمي فیهم الشعور بالثقة و الكرامة.

-تكون الشروط التي أقرها المشرع الجزائري لشخص حتي یمارس حق الانتخاب منها(الجنسیة

، غیر معارضة لنظام الاقتراع العام، وهو النظام الذي التمتع بالحقوق السیاسیة و المدنیة....)-السن

الاقتراعل لنظام العام كبدیالاقتراعیقارب بین المفهوم السیاسي لشعب و مفهومه الاجتماعي. یعتبر نظام 

.24ةلیة والثقافیة و المهنیالمقید، الذي یلزم الناخب بمجموعة من الشروط سواء من حیث الوضعیة الما

الإقتراع المباشر-ب

ون أیة لمحلیة المنتحبة دلممثلیه في المجالس االناخبانتقاءیتم الإقتراع المباشر عن طریق 

لمباشرابالاقتراعتجدر الإشارة أن العمل لأخذ بمبدأ الإقتراع المباشر هو أساس الدیمقراطیة.وساطة، ا

إلتزام الناخب بالشروط فمن غیر المعقول أن یمنح حق الانتخاب لجمیعیعني على الإطلاق عدم 

ن ، القانو حسینطاهري، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، لتفصیل أنظر 10-16من قانون عضوي رقم 25أنظر المادة -23

.64، ص 2012النشاط الاداري)، دار الخلدونیة لنشر و التوزیع، الجزائر، -الاداري و المؤسسات الاداریة(التنظیم الاداري

یةعلبن، جمالحسین، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، لتفصیل أنظر: 10-16من قانون عضوي  رقم20أنظر المادة -24

)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم 2016-1999، نظام الانتخابي و أثره على المشاركة في سیاسة الجزائر(محمد

.20، ص 2017جلفة، السیاسیة، تخصص سیاسات عامة لتنمیة، جامعة زیان عاشور 
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.25المواطنین،  بغض النظر عن سنهم وأهلیتهم

الإقتراع السري-ج

التأثیر على رأیه، أضفى المشرع الجزائري على غرار النظم الناخب و عدمضمانا لحریة 

الانتخابیة في الوقت الحاضر طایع السري على عملیة الاقتراع، یتم تجسید مبدأ السریة في الانتخابات

المحلیة من خلال إجراءان أساسیان هما:

فات معینة ه مواصلالتصویت یوم الإقتراع ظرفادارة  تحت تصرف الناخبین في قاعة: تضع الإالظرف

وضع فیه ورقة التصویت.كعدم الشفافیة، ت

: هي الغرفة التي یعبر فیها الناخب عن إرادته بسریة، ویجب أن یكون كل مكتب الإقتراع مزود المعزل

.26بمعزل، بالكیفیة التي تتضمن سریة الإقتراع

الشخصيالإقتراع-ج

، و تجدر الإشارة أنه 27ارة عن إدلاء الناخب لصوته شخصیا كأصلهو عبالإقتراع الشخصي 

لتصویت فإن االاستثناءیمكن اللجوء إلي التصویت بالوكالة، ونظرا لهذا حیث لكل أصل استثناء، 

ح ینة دون سواها، وهذا ما یتضبالوكالة مقید بمجموعة من الشروط، و في نفس الوقت خصص لفئة مع

في الباب الأول الفصل الثالث القسم الثالث تحت عنوان التصویت 10-16ي القانون العضوي رقم ف

.28بالوكالة

، حق المشاركة في إدارةأمالبوحفصي، یتعلق بالانتخابات، لتفصیل أنظر: 10-16من قانون عضوي رقم 02أنظر المادة -25

، ص 2007الشؤون العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 

31.

، صغیرمحمدبعليلتفصیل أنظر: ، ، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق،10-16من قانون عضوي رقم 02لمادة أنظر ا-26

.150و149النشاط الاداري)، مرجع سابق، ص.ص -القانون الاداري(التنظیم الاداري

، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16من قانون رقم 34أنظر المادة -27

ظیم ، القانون الاداري(التنصغیرمحمدبعلي، یتعلق بالانتخابات، مرجع نفسه، لتفصیل انظر: 10-16قانون عضوي رقم -28

.150النشاط الاداري)، مرجع سابق، ص -الاداري
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الفرز:ثالثا

صوات في الأالفرز هو إجراء مهم أثناء العملیة الانتخابیة نظرا لإمكانیة حدوث تجاوزات و تلاعب

ها:أهم، الاقتراعو أوراق الإقتراع، و لذلك أقر المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات لحمایة أوراق 

: یعین أعضاء مكتب التصویت أشخاص یتولون مهمة الفرز، ویكونون من الأشخاصحیثمن•

بین الناخبین بالمكتب من أجل الشفافیة والمصداقیة

نجد أن عملیة الفرز تتم في مكتب التصویت نفسه، في حالة وجود مكاتب :من حیث المكان•

التصویت المتنقلة تلحق هذه المكاتب بإحدى مراكز التصویت في الدائرة الانتخابیة.

مباشرة من عملیة التصویت، لیكن متواصلالانتهاء: یكون الفرز فوري أي بعد الزمانحیثمن•

إلى غایة انتهائه تماما.انقطاعدون 

عالاطلاالشكل: تكون عملیة الفرز علانیة، وبحضور الناخبین مما یسمح لهم من حیثمن•

.29الكافي علي العملیة

النتائجإعلان:رابعا

ز حیث یتم في هذه المرحلة بتحریر محضر نتیجة الفر تعتبر أخر مرحلة في العملیة الانتخابیة،

اء المكاتب لك رؤسمنه بمكتب التصویت ثم یقوم بعد ذمن طرف أعضاء مكتب التصویت وتعلق نسخة 

ینهم التي تتألف من قاضي و نائب الرئیس و مساعدین إثنین یعبإبلاغ النتیجة للجنة الانتخابیة البلدیة

دا المترشحین و المنتمین إلى أحزابهم و أولیائهم و أصهارهم إلى غایة الوالي من ناخبي البلدیة، ماع

،ر البلدیةنسخة منه بقثم تقوم بتحریر محضر للإحصاء البلدي للأصوات، حیث تعلق الدرجة الرابعة،

الانتخابیة ترسل اللجنةإلى كل ممثل قانوني لقائمة المترشحین، وأخیرا نسخة من المحضر سلم اللجنةوت

اة یعینهم التي تتشكل من ثلاث قضأعدته إلى اللجنة الولائیة، لذي ادیة نسخة من المحضر الرسمي للبل

محمدبعلي، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، للتفصیل أنظر: 10-16من قانون عضوي رقم 49و48أنظر المادتین -29

.71و 70، ص.ص 2014، الولایة في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم لنشر والتوزیع، الجزائر، رالصغی
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ثم ترسل المحضر ساعة من ساعة اختتام الاقتراع لإنهاء أعمالها،48وزیر العدل، ولهذه اللجنة مدة 

.30إلى الوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

الفرع الثالث

عملیة توزیع المقاعد

تجري عملیة توزیع المقاعد عن طریق تحدید عدد الأصوات التي تعد كمعیار للفوز بالمقاعد 

.المتنافس علیها من طرف الأحزاب السیاسیة و القوائم المشاركة

توزع المقاعد المطلوب شغلها بین القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت علیها 

على الأقل تطبیقا لقاعدة الباقي الأقوى، %7القوائم التي لم تتحصل على نسبةولا تحسبكل قائمة،

وكإجراء أولي في توزیع المقاعد یجب التطرق إلى حساب المعامل الانتخابي الذي هو ناتج عن قسمة 

لمعامل بعد حساب اة على عدد المقاعد المطلوب شغلها، عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابی

لانتخابي تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فیها علي المعامل ا

ع القوائم المتنافسة و توز في حالة عدم شغور جمیع المقاعد ترتب الأصوات الباقیة منالانتخابي،

للقائمة المقعدتجدر الإشارة أنه في حالة المساواة فیؤول المقاعد حسب عدد الأصوات المتحصل علیها.

.31ري یكون معدل سن مرشحیها هو الأصغالت

على الأقل من الأصوات المعبر %7في حالة عدم حصول أي قائمة انتخابیة على نسبة 

عنها، تقبل جمیع قوائم المترشحین لتوزیع المقاعد، المعامل الانتخابي الذي یؤخذ في الحسبان هو ناتج 

ت المعبر عنها في كل دائرة انتخابیة على عدد المقاعد المطلوب شغلها عن قسمة مجموع عدد الأصوا

.32ضمن نفس الدائرة الانتخابیة

.71و 70، ص.ص 2013، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم لنشر والتوزیع، الجزائر، الصغیرمحمدبعلي-30

بالانتخابات، مرجع سابق.، ف یتعلق 10-16من قانون عضوي رقم 69و 68و67أنظر المواد -31

، یتعلق بالانتخابات، مرجع نفسه.10-16من قانون عضوي رقم 70أنظر المادة -32
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الفرع الرابع

الانتخابیةالمنازعات 

لك ذو المترشح الاعتراض على سیر العملیات الانتخابیة المشرع الجزائري لكل من الناخب و منح 

الإداري  وفي حالة عدم إرضاء اللجوء أولا إلى الطعنحیث یتم برفع الطعن الإداري أو القضائي، 

الطاعن لقرار اللجنة الإداریة المختصة یتوجه إلى الطعن القضائي أمام المحكمة الإداریة المختصة 

.إقلیمیا

الاعتراض أین یحق لناخبتخابیة،تقوم هذه اللجنة بالفصل في الطعون المتعلقة بالقوائم الان

،عن العملیة الانتخابیة في حالة الإغفال عن تسجیله في القائمة الانتخابیة رغم توفر شروط الناخب فیه

م هذا ویكون تقدیأو في حالة شطب الشخص المسجل في القائمة بغیر حق أو لتسجیل شخص مغفل

یام الموالیة لتعلیق إشعار فتح فترة مراجعة ) أ10الاعتراض الذي یخص هذه الحالات في أجل عشرة(

) أیام في حالة المراجعة الاستثنائیة. 05القوائم الانتخابیة، وینخفض هذا الأجل إلى خمسة(

) أیام و التبلیغ بالقرار 03یجب على اللجنة الإداریة الانتخابیة الفصل في الطعن في أجل ثلاثة(

من قانون 4و3الفقرة 20راف المعنیة وهذا طبقا لنص المادة ) أیام إلى الأط03في أجل ثلاثة(

)05الانتخابات، ویكون هذا القرار قابل لطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في ظرف خمسة(

.33یخ الاعتراض في حالة عدم التبلیغ) أیام من تار 08وفي أجل ثمانیة(أیام من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة،

بالنسبة لطعون المتعلقة بالترشح یحق لكل مترشحین اللجوء إلي المحكمة الإداریة المختصة 

ن یبلغ أعلىإقلیمیا، في حالة رفض ترشیح شخص أو قائمة مترشحین بقرار معلل من طرف الوالي 

فض الوالي بر یكون قرار ،من تاریخ إیداع التصریح بالترشح) أیام كاملة10هذا القرار في أجل عشرة(

) أیام كاملة من تاریخ التبلیغ، بدورها تفصل 03الترشیح قابل لطعن القضائي في مدة أقصاها ثلاثة (

، مكانة إسماعیلفریجات، یتعلق بالانتخابات، لتفصیل أنظر: 10-16من قانون عضوي رقم 20و19و18أنظر المواد -33

شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، الجماعات المحلیة في النظام الإداري الجزائري، مذكرة لنیل 

.79، ص 2014قسم الحقوق، جامعة الوادي، 
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) أیام كاملة من تاریخ رفع الطعن، وتجدر 05المحكمة المختصة إقلیمیا في الطعن في أجل خمسة(

،الإشارة أن قرار المحكمة غیر قابل لطعن

بالنسبة للمنازعات المتعلقة بعملیات التصویت فیحق لكل ناخب الطعن في مدى صحة 

لنة من حیث صحة النتائج المعوكذلكومشروعیة عملیة التصویت من حیث ضمان السریة والشفافیة، 

أمام ساعة من یوم إعلان النتائج للاحتجاج 48یكون لطاعن مدة من طرف اللجنة الانتخابیة الولائیة.

اللجنة الانتخابیة الولائیة على النتائج المعلنة، حیث یدون احتجاجه في محضر التصویت، وبعدها یرسل 

) أیام، ویكون قرار اللجنة قابل 10إلى اللجنة الانتخابیة التي تفصل في الطعن في مدة أقصاه عشرة(

.34لطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

المطلب الثاني

ةاختیار رؤساء المجالس المحلیطریقة 

تحتاج المجالس المحلیة المنتخبة الى أعضاء تقوم بالإشراف على أعمالها وتسییر شؤونها 

یتم اختیار أعضاء المجالس المحلیة .من أجل تحقیق نجاح على مستوى الإدارة اللامركزیةومصالحها،

المجالس.جل رئاسة هذه قانوني من أوفقا لنظام المنتخبة

تساهم رئاسة المجالس المحلیة المنتخبة بنسبة كبیرة في التأثیر على المجتمع المحلي، لذا تعد 

وظیفة رؤساء المجالس المحلیة بالغة الأهمیة وحساسة، بدورها تساهم في تشكیلة المجالس وإدارة نظامها.

یر الإدارة لحسن سجملة من الإجراءات من خلال وضع نظرا لأهمیتها اطر المشرع رئاسة المجالس 

المحلیة.

، هذا ةخاصیعد منصب رؤساء المجالس المحلیة المنتخبة من المناصب التي تكون لها میزة 

)، وطریقة لأوفرعمن خلال طریقة اختیار رؤساء المجالس المحلیة المنتخبة بالنسبة للبلدیة (یتضح 

).ثانفرع(بالنسبة للولایة اختیار رؤساء المجالس المحلیة المنتخبة 

،الصغیرمحمدبعلي، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، لتفصیل انظر: 10-16من قانون عضوي رقم78أنظر المادة -34

.234و233، ص.ص 2009الوسیط في المنازعات الاداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الفرع الأول

اختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي

ن رئیس أرئیس المجلس الشعبي البلدي الإدارة الدیمقراطیة في نظام البلدیة، حیث نجد یمثل

براز إالمخول له قانونا، حرص المشرع الجزائري علىالمجلس الشعبي البلدي نظرا لأهمیة المنصب 

).ثانیا)، وكذا تنصیبه(أولاانتخابه(طریقة

رئیس المجلس الشعبي البلديانتخابأولا: طریقة 

خرین، ارنة مع الأعضاء الأمكانة معتبرة لرئیس المجلس الشعبي البلدي مقالمشرع الجزائري منح 

یلعب دورا هاما باعتبارهالمتعلق بالبلدیة، 10-11المشرع الجزائري من خلال قانون رقم هذا ما أكده

.في الإدارة المحلیة و حلقة وصل بین الإدارة و المواطن

متصدر القائمة الحائز على أغلبیة الأصوات من طرف ناخبین یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي 

الأصوات المعبر عنها في القوائم الانتخابیة أوكلت مهمة رئاسة المجلس تللك البلدیة، وفي حالة تساوي

ع مالمترشح الأصغر سنا یتماشى نوعا مااختیارأن باعتبار.35لشعبي البلدي للمترشح الأصغر سناا

المترشح الأصغر سنا یمكن أن یكون أكثر كفاءة وذو مؤهلات تحفزه أن یكون رئیسا، مبدأ المساواة، لأن 

.36یكون حكرا علي الكبار بل هو منح لشباب أحد المسؤولیةلاهذا

نلاحظ أنها أكثر تفصیلا ووفرة 01-12من القانون العضوي رقم 80كإشارة لمحتوى نص المادة 

یث فصلت أتى بحالتین، حقانون البلدیة الذيرئاسة المجلس الشعبي البلدي عكس لاحتمالاتبالنسبة 

ةانتخابیللمقاعد، أین یجوز لكل قائمة أي قائمة على الأغلبیة المطلقةفي عدم حصول80المادة 

تقدم %35من المقاعد تقدم مترشح وفي حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة %35متحصلة على نسبة 

مركز ، النعیمةمقلاتي، حدةبوكشة، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر 10-11من قانون رقم 65أنظر المادة -35

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص جماعات المحلیة القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر، مذكرة مقدمة 

.12، ص 2015و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

دار هومة لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،2017، ، سلیمان، الوجیز فیل القانون الإداري(التنظیم الاداري 36-هندون

.96ص



كیلة المجالس المحلیة المنتخبةالنظام الانتخابي لتشالفصل الاول

21

سریا، ویتم الإعلان عن رئیس المجلس الشعبي البلدي للقائمة التي الانتخابكل قائمة مترشح ویكون 

تحصلت على الأغلبیة المطلقة للأصوات، وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة المطلقة 

.37ساعة الموالیة للمترشحین الحائزین على المرتبة الأولى و الثانیة48تجري دورة ثانیة خلال للأصوات 

فائز برئاسة المجلس الشعبي البلدي المترشح الحائز على أغلبیة الأصوات، وفي حالة یعلن ال

تساوي الأصوات المتحصلة علیها أثناء إجراء الدورة الثانیة یعلن المترشح الأصغر سنا، تجدر الإشارة 

بالحالات كتفىالم یتم إدراجها في التعدیل الأخیر لهذا القانون العضوي، أینالانتخابات القدیم  أن قانون 

.38البلدیةقانونالمنصوص علیها في 

ثانیا: طریقة تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي

بعد الإعلان عن النتائج الانتخابیة الأخیرة یستدعي الوالي منتخبي البلدیة قصد التنصیب، حیث 

) یوما التي تلي 15یتم تعین رئیس المجلس الشعبي البلدي و أعضائه في غضون الخمسة عشر(

لك من  خلال حفل رسمي بحضوریتم ذلمحلیة كأجل محدد قانونا، االانتخابیةالإعلان عن النتائج 

قد یة.البلدالمندوباتیعلن للعموم و الملحقات الإداریة و ة یرأسها الوالي، الأعضاء في جلسة علنی

مقر تحول دون الدخول إليالمعلنة،تتعرض عملیة التنصیب لظروف استثنائیة كحالة القوة القاهرة

في مكان أخر من إقلیم البلدیة، كما حیث یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یجتمع ، 39البلدیة

.40رئیس المجلس الشعبي البلدياستشارةیمكن أن یجتمع خارج إقلیم البلدیة یعینه الوالي بعد 

14صادر في ، 01، عدد یتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج ، 2012جانفي 12، مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم -37

.207، ص 2012، شرح قانون البلدیة، جسور لنشر والتوزیع، الجزائر، عماربوضیاف(ملغى)، لتفصیل أنظر، 2012جانفي 

لیة ك، تمثیل الدولة على مستوى الإدارة المحلیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون، خلافخوجة، عایدةكارلة-38

.47، ص 2016قالمة، 1945ماي 08الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

، یتعلق بالبلیة، مرجع سابق، 10-11من قانون رقم 67-66-64أنظر المواد -39

، یتعلق بالبلدیة، مرجع نفسه.10-11من قانون رقم 19أنظر المادة -40
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یعین رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا للبلدیة یتم إعداد من عملیة التنصیب انتهاءبعد 

)أیام 08هدته و الرئیس الجدید في غضون ثمانیة(محضر بین رئیس المجلس الشعبي البلدي المنهیة ع

.41ل نسخة من هذا المحضر إلي الواليتنصیبه، ثم یتم إرساالتي تلي 

ا بین عضوین اوح مبعد تعین رئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم هذا الأخیر بتشكیل هیئة تتر 

لمساعدته في أداء مهامه، ویشترط في رئاسة مجلس المقاعد لك حسب عدد ذ) أعضاء، 06و ستة(

.42الشعبي البلدي التفرغ لأداء مهامه وعدم الجمع بین رئاسة المجلس وأیة مهمة أخري

الفرع الثاني

رئیس المجلس الشعبي الولائياختیار

تعتبر الولایة الخلیة الأساسیة في تنظیم الدولة وتمثیلها، وهمزة وصل بین الدولة والمواطن و 

ة یالتي تقوم بتسییر شؤونها تحت رئاسة رئیس المجلس الشعبي الولائي، الذي یشكل القاعدة النموذج

دي، وضع لبللهیكلة إدارة الولایة. كون هذا المنصب لا یقل أهمیة عن منصب رئیس المجلس الشعبي ا

المشرع الجزائري 

الاطار القانوني یتم من خلاله اختیار الرجل المناسب، یظهر ذلك في طریقة اختیار رئیس المجلس 

).ثانیا)، وطریقة تنصیبه(أولاالشعبي الولائي(

رئیس المجلس الشعبي الولائيأولا: طریقة إنتخاب

ملیة المجلس الشعبي الولائي، ویتم الإشراف على عالشعبي الولائي تحت رئاسة رئیس یقوم المجلس

إختیار رئیس المجلس الشعبي الولائي من طرف مكتب مؤقت تسمي بمكتب المجلس الشعبي الولائي، 

وهي هیئة مؤقتة تتكون من المنتخب الأكبر سنا یساعده منتخبان أعضاء الأصغر سنا،  وهذا كضمانة 

صفة سریة وفي بالانتخابجلس الشعبي الولائي،  لتتم عملیة رئیس الملانتخابسیر الحسن لقانونیة ل

ىسابق. یتعلق بالبلدیة، مرجع من القانون رقم 10-11،  41-أنظر المادة 68

، " تشخیصنسیمةعولمي، یتعلق بالبلدیة، مرجع نفسه، لتفصیل أنظر 10-11من قانون رقم 72-69أنظر المادتین -42

.264س.ن، ص ، الجزائر د.04، عددات لشمال افریقیامجلة اقتصادینظام الإدارة المحلیة و المالیة المحلیة في الجزائر"، 
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الإشارة أن هذه الهیئة تزول بمجرد التي تلي إعلان نتائج الانتخابات، وتجدر ) أیام 08غضون ثمانیة(

.43الولائيرئیس المجلس الشعبيانتخاب

من بین الأعضاء للعهدة الانتخابیة، لرئاسة المجلس رئیس المجلس الشعبي الولائيانتخابیتم 

من عاد انتخابهفیحیث یتم إختیار العضو الموجود في القائمة الانتخابیة الحائزة على الأغلبیة المطلقة، 

منح المشرع الجزائري فرصة تقلد منصب رئیس المجلس الشعبي الولائي للقوائم طرف الأعضاء الأخرین.

%35الأغلبیة المطلقة في توزیع المقاعد أین یمكن للقوائم المتحصلة على نسبة التي لم تتحصل علي 

من المقاعد یمكن لجمیع القوائم الانتخابیة %35تقدم مرشح، وفي حالة عدم حصول القوائم على نسبة 

تقدیم مرشح لإعادة إجراء الانتخابات وتكون هذه الانتخابات سریة، ویعلن المترشح لرئاسة المجلس 

حاصل علي الأغلبیة المطلقة للأصوات، وفي حالة عدم حصول أي مرشح علي الأغلبیة المطلقة ال

بین المترشحین الحائزین على المرتبة الأولي والثانیة، ویعلن الفائز خلال الدورة تجري دورة ثانیة 

ساوي تالمتحصل على الأغلبیة المطلقة للأصوات، وكحل أخیر لجأ الیه المشرع الجزائري في حالة 

.44الأصوات في الدورة الأخیرة یعلن المترشح الأكبر سنا لرئاسة المجلس

لمجلس اهذه الإجراءات السالفة الذكر التي اتبعها المشرع الجزائري من أجل إختیار رئیستهدف

الحرص الشدید على أن یكون المرشح المناسب من أجل تمثیل الشعب، وخاصة الشعبي الولائي، إلى

أنه یتم إنتخاب الرئیس من بین الأعضاء المنتخبین بدورهم من طرف الشعب.

، المركز القانوني نورةغیديلتفصیل انطر، مرجع سابق،، یتعلق بالانتخابات، 07-12من قانون رقم 58أنظر المادة -43-

سیاسیة، الحقوق و العلوم الللمجلس الشعبي الولائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، كلیة 

.21، ص 2015جامعة محمد خیضر بسكرة، 

ي، ، شرح القانون الإدار حسینفریجةلتفصیل أنظر، ، یتعلق بالولایة، مرجع سابق،07-12من قانون رقم 59أنظر المادة -44

.174،الجزائر، د.س.ن، ص الجامعیة، دیوان المطبوعات 2ط
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ثانیا: طریقة تنصیب رئیس المجلس الشعبي الولائي

صیب هذا لائي، یتم تنبعد عملیة إختیار المرشح الذي كلفت له مهمة رئاسة المجلس الشعبي الو 

الأخیر للبدء في ممارسة مهامه بمقر الولایة خلال جلسة علنیة، ویكون بحضور الوالي وأعضاء المجلس 

الشعبي الولائي و أعضاء البرلمان و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة.

بدوره باختیار نوابه، من بین أعضاء المجلس خلال یقوم رئیس المجلس الشعبي الولائي

تراوح عددهم ی) أیام التي تلي تنصیبه، لیعرضهم للمصادقة بالأغلبیة المطلقة على المجلس و 08ثمانیة(

) نائبین بالنسبة للمجالس الشعبیة 35نائبین بالنسبة للمجالس الشعبیة المتكونة من خمسة وثلاثون(بین 

) نواب للمجالس الشعبیة 03) منتخبا و ثلاثة(39) إلي تسعة و ثلاثون(35لاثون(المتكونة من خمسة و ث

) نواب 06)، وستة (47)، و سبعة وأربعون(43التي یصل عدد منتخبیها ما بین ثلاثة و أربعون(

، وهذا ما یمیز قانون 45) منتخبا55)، و خمسة و خمسون(51للمجالس المتكونة عن واحد و خمسون(

26الذي لم یحدد عدد نواب الرئیس بل إكتفي في نص المادة 09-90رقم الولایة الجدید عن لقدیم 

.46و أكثرأن الرئیس یختار مساعدا له أمن

هذا لكي یكون أقرب إلى سكان الولایة و أكثر مجلس الإقامة في إقلیم الولایة، أوجب رؤساء ال

رفة وضعهم و انشغالاتهم، ففرض علیه التفرغ لممارسة مهامه، وهذا ما ینطبق على بهم و معاحتكاك

.47نوابه

، الأساسي في ناصرلبادیتعلق بالولایة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، ، 07-12من قانون رقم 61و 60أنظر المادتین -45

.99، ص 2017، الجزائر، 2القانون الإداري، ط

افریل 17، الصادر في 15، عدد .ش، یتعلق بالولایة، ج.ر.ج.ج.د1990افریل 07مؤرخ ،09-90قانون رقم -46

،(ملغى).1990

ناصر، الأساسي في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 100. 47-لباد
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المبحث الثاني

العهدة الانتخابیة للمجالس المحلیة المنتخبة

س لجمیع إجراءات الدخول لعضویة هذه المجالافائهالس المحلیة المنتخبة بعد استیتقوم المج

تى لا حقانونا، لكن تكون وفق فترة زمنیة محددة القیام بمختلف الأنشطة الموكلة لهابمزاولة المهام و 

یكون هناك نوع من الاستبداد و احتكار المنصب من طرف شخص واحد، و لي یفسح المجال لكل 

شخص أراد الترشح لهذا المنصب.

المحلیة المنتخبة محددا قانونا، فقد تطرق عضویة المجالسیعتبر الإطار الزماني لممارسة

المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بقانون الانتخابات بحصر هذه المدة من جهة، 

ولكن أجاز لأعضاء المجالس المحلیة المنتخبة مزاولة مهامهم خارج أجالها القانوني من جهة 

ة للعهدة و ة القانونییجوز للأعضاء المنتخبین قبل النهای، أثناء الشروع في وظائفهم )أولمطلب(أخري

بمحض إرادتهم عدم مزاولة منصبهم داخل المجالس، ومن جهة أخرى یمكن أن یحول سبب یؤدي إلي 

.)ثانمطلب(التوقف عن نشاطهم كأعضاء في المجالس الشعبیة

المطلب الأول

الاطار الزماني لعضویة المجالس المحلیة المنتخبة

تمثل مدة عضویة المجالس المحلیة مظهر من مظاهر الدیمقراطیة نظرا لمحدودیة فترة 

جال الآانتهاء، إلا أن هناك بعض الحالات تجبر العضو المنتخب مزاولة مهامه بالرغم من عهدتهم

حالات.لالقانوني لعهدته، والذي یمكن اعتباره كحل استثنائي یلجأ إلیه المشرع أثناء حدوث هذه ا

تقوم المجالس المحلیة بتقلد مناصبها وفقا الآجال القانوني، مع العلم أن حجم أعضاء 

المجالس المحلیة یتغیر حسب التعداد السكاني بالنسبة للولایة و البلدیة، وبالرغم من هذا كله إلا أن 

ا حدد في حالات تم الإقرار عنهالقانون سمح للعضو المنتخب بمواصلة مهامه خارج إطارها الزماني الم

یمكن تقع تلك المناصب في حالة شغور الذيلافي الدستور، وهذا یعتبر تفطن للمشرع الجزائري حتى

أن یؤثر سلبا على المصلحة العامة.
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یعتبر الإطار الزماني للمجالس المحلیة المنتخبة من أهم المسائل التي تخدم تسییر و تكوین 

ة )، تمدید عضویأولفرعلس، بالنظر إلى مدة و معاییر المحددة لعضویة المجالس المحلیة(هذه المجا

).ثانفرعالمجالس المحلیة المنتخبة(

الفرع الأول

و المعاییر المحددة لأعضاء المجالسمدة العضویة

تخضع مدة عضویة المجالس المحلیة إلى نطاق قانوني یحدد الفترة الزمنیة لعضویة المجالس 

عن بارزة كونها تعبرتعدادها العضوي لأهمیة یخضع، ومن جهة أخرى)أولا(المحلیة المنتخبة من جهة

.)ثانیا(إرادة الشعب، وبتالي نجده مرتبط بالكثافة السكانیة لهذه المجالس

العضویةأولا: مدة 

المجالس المحلیة المنتخبة من بین القوائم المترشحین سواء الرجال أو النساء المقدمین انتخابیتم 

سنوات عن طریق الإقتراع النسبي على 05من طرف الأحزاب المتعددة، أو المترشحین الأحرار لمدة 

.48العهدة الانتخابیة الجاریةانقضاءالتي تسبق أشهر 03القائمة، وتجرى هذه الانتخابات في ظرف 

وفق المشرع الجزائري نوعا ما في تحدید مدة العضویة بخمس سنوات، بالرغم من عدم وجود نص  

ة أخرى، فكان من الأجدر تحدید عدم إمكانیة تجدید العضویانتخابیةیقید المترشحین من الترشح لعهدات 

یة كون أن التداول على عضویة المجالس المحلیة یساهم لأكثر من مرتین، وهذا تجسیدا لمبدأ الدیمقراط

.49في إدخال أعضاء جدد تكون أكثر تطورا في المجتمع وإدخال طرق جدیدة في التسییر

، مدى فعالیةمحمدعلي،  یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، لتفصیل أنظر 10-16من قانون عضوي رقم 65أنظر المادة -48

دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة كلیة 

.85، ص 2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم ، النظام الانتخابي للمجالس المحلیة في الجزائر،عیسىتولموت-49

.86، ص 2002السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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ثانیا: المعاییر المتبعة لتحدید أعضاء المجالس المحلیة

تتشكل هذه المجالس المحلیة من مجموعة المنتخبین تم انتخابهم من قبل سكان البلدیة أو الولایة، 

إما انتخابات تشمل جمیع الأعضاء أو أكثریتهم لمختلف القوائم الانتخابیة، تعهد الیهم تولي أمور الإدارة 

تلاف دیة و الولایة نجد إخالمحلیة، وتبعا للمعاییر المتبعة في تحدید حجم كل من أعضاء مجالس البل

.50واضح في تكوینهم وهذا راجع إلى الكثافة السكانیة لكل واحدة فیهم

نجد تغیر عدد مقاعد مجالس البلدیة بتغیر التعداد السكاني، والتي تكون بالشكل التالي:

.نسمة10,000عضو في البلدیات التي یقل عدد سكانها عن 13•

.نسمة20,000و 10,000عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  15•

.نسمة50,000و 20,001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 19•

.نسمة100,000و 50,001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 23•

نسمة.200,000و 100,001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 33•

.أو یفوقه200,001عضو في البلدیات التي یساوي عدد سكانها 43•

قاعد مفإن عدد أعضاء المجالس الشعبي الولائي یكون بحسب عدد النفس الأمر بالنسبة للولایة 

في د المجالس الولائیة تتغیر وفق الإحصاء السكاني، التي تكون بالشكل التالي:

نسمة.250,000الولایات التي یقل عدد سكانها عن عضو في 35•

نسمة.650,000و  250,001عضو في الولایات التي یتراوح عدد سكانها عن39•

نسمة.950,000و 650,001عضو في الولایات التي یتراوح عدد سكانها 43•

سمة.ن1150,000و 950,001ما بین عضو بالنسبة للولایات التي یتراوح عدد سكانها47•

نسمة.1250,000و 1150,001عضو بالنسبة للولایات التي یتراوح عدد سكانها بین 51•

جامعة ،05، عددالمجلة الجزائریة لسیاسات العامةبوعیسى سمیر، "مشاكل المجالس المحلیة في الجزائر و أسباب انسدادها"، -50

.30، ص 2014أكتوبر ، 03الجزائر 



كیلة المجالس المحلیة المنتخبةالنظام الانتخابي لتشالفصل الاول

28

.51أو یفوقه1250,001عضو بالنسبة للولایات التي یساوي عدد سكانها عن 55•

یمنح هذا التقسیم تمثیلا واسعا ومشاركة أكثر لطبقة السیاسیة في تسیر شؤون الإقلیم، ولذا فإنه 

یجب أن یتماشى حجم المجالس الشعبیة مع حجم الوحدة لكل من البلدیة والولایة التي یتم تمثیلها وهو 

اني و الصغر مع التعداد السكأقوي بین حجم المجلس من حیث الكبرارتباطالأمر الذي یؤدي إلى وجود 

.52لذلك المجلس

الفرع الثاني

تمدید عضویة المجالس المحلیة

) سنوات إلا 05تنتخب المجالس المحلیة لمدة حددها المشرع الجزائري  صراحة بخمس(

ري أطرها الجزائحیث نجد أن المشرع ،أنها لا یمنع تمدید تللك العهدة الانتخابیة، عن أجالها القانوني

.53في مجالات معینة

تمدد عهدة المجالس المحلیة المنتخبة في حالات حدوث مانع لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

ه، ، في هذه الحالات تمدد العهدة  تلقائیا إلي غایة تنصیب رئیس جدید للدولة وتنصیباستقالتهأو وفاته أو 

أما بالنسبة للحالة الثانیة تتمثل في الحالة الاستثنائیة المتمثلة في وجود خطر یهدد البلاد أو أحد 

یة للمجالس، ابنتخأو سلامة ترابها، في هذه الحالات تمدد العهدة الااستقلالهامؤسساتها الدستوریة أو 

مشرع أجالها القانوني والتي حددها الانتهاءوكحالة أخیرة التي تعتبر كموقف لمزاولة العهدة بالرغم من 

.201654من دستور 104،107،110نصت علیه المواد ، هذا مافي حالة الحرب

التمدید خارج غیر أنه سبق للحكومة الجزائریة أن مددت عهدة المجالس المحلیة، لكن ذلك 

نوفمبر 24و 2002أكتوبر 10، في سنة ر وعلى سبیل الحصر إطار الحالات الواردة في الدستو 

:، یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 10-16من قانون عضوي رقم 82،80المادتین أنظر -51

ZouaimiaRachid, Marie Christine, Droit administratif, Edition Berti, Alger, 2009,p , 136-

.30مرجع سابق، ص في الجزائر"،" مشاكل المجالس المحلیة المنتخبة بوعیسى سمیر،-52

مرجع سابق.یتعلق بالانتخابات،، 10-16من قانون رقم 65أنظر المادة  -53

مرجع سابق.، یتعلق بنشر تعدیل الدستور،1996دیسمبر07،مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -54
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الدخول الاجتماعي و شهر رمضان و عید السلطات العمومیة في انشغالالتي حددت في 2005

ة، وهذا ما المحلیالفطر، حیث اعتبرت على أنها عوامل من شأنها تؤثر على السیر الحسن للانتخابات 

.أقره وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة أمام البرلمان

بالرغم من مزاولة أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة لمهامهم في الفترة التي مددت فیها عهدتهم، 

تمتعهم بالصلاحیات ذاتها في العهدة القانونیة المحددة بخمس سنوات، حیث تقلص هذا لا یعني 

.55لمنتخبة خلال تمدید عهدة العضویةات الأعضاء المحلیة اصلاحی

المطلب الثاني

نهایة عضویة المجالس المحلیة

حیث ،المشرع الجزائري لمحلیة المنتخبة في حالات حددهانهایة عضویة المجالس انكون أمام 

نجد أن هذا الاجراء یقوم على حالتین سواء بسقوط عضویة الأعضاء المنتخبة تلقائیا أو بمحض إرادتهم.

إسنادا إلى أحكام قانون الولایة والبلدیة فإنها نصت على حالات تنتهي بها مهام رؤساء المجالس 

نتخبة، إلا أن هذا لا یعني بقاء المحلیة المنتخبة، وهي حالات تسري على جمیع أعضاء المجالس الم

العضو المنتهي عهدته، قداستخلافمنصب العضو من دون تسییر أین نص المشرع على إلزامیة 

).ثانفرع)، أو غیر عادیة(أولفرعتكون نهایة العضویة عادیة(

الفرع الأول

النهایة العادیة

تعتبر عهدة المجالس المحلیة المنتخبة قابلة للانتهاء وبصفة عادیة، في الحالات والتي حصرها 

المشرع الجزائري في القانون و المتمثلة في إنهاء العهدة الانتخابیة، أین تنتهي مهمة العضو المنتخب

، كما أقر )انیاثلك بتقدیم استقالتهم()، كما یمكن أن تنتهي عهدة العضو بمحض إرادتهم و ذأولاتلقائیا (

أیضا حالة الوفاة من بین الحالات التي تجعل مناصب أعضاء في حالة شغور(ثالثا).المشرع

)، ثانیااستقالته(

.184، شرح قانون البلدیة، مرجع سابق، ص عماربوضیاف-55



كیلة المجالس المحلیة المنتخبةالنظام الانتخابي لتشالفصل الاول

30

أولا: إنتهاء العهدة الانتخابیة

ینتهي مهام أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة بانقضاء مدة العهدة الانتخابیة والمحددة 

العهدة الانتخابیة للمجالس المحلیة في أجالها القانوني، هي انتهاءیعتبر حیث ) سنوات. 05بخمس(

الولایة. وداخل المجالس المحلیة سواء البلدیة أالطریقة الوحیدة التي ینهي بها العضو المنتخب مهامه

يفمس سنوات وذلك في الحالات المحصورةقد تمتد العهدة الانتخابیة حتي بعد إنقضاء أجل خإلا أنها 

.56الدستور السالفة الذكر

إنتهاء العهدة الانتخابیة بانتهاء أجالها القانوني یعد سبب طبعي ومنطقي، وهو سبب ینطبق 

اء أو نواب لرئیس أو حتى رؤساء مجالس البلدیة والولائیة، على جمیع المنتخبین المحلین سواء أعض

ویعتبر من بین الأسباب المذكورة في قانون البلدیة و الولایة، حیث تطرق المشرع الجزائري إلى مدة 

بین الطرق العادیة لإنهاء أنه في حالة إنتهاء مدة العهدة یعد منالعضویة، إلا أنه لم ینص على 

.57تلقائیاالمنتخبین عضویة

ثانیا: الاستقالة

لمنتخبةاتعتبر الاستقالة من بین إحدى الوسائل التي تنتهي به عهدة أحد أعضاء المجالس المحلیة 

بما فیهم الرئیس قبل أجالها القانوني، حیث منح لهم القانون الحق في تقدیم استقالتهم لأي سبب من 

استقالتهمیة البلدقدم أعضاء المجالس ی.لتقدیم استقالتهمیكون ذلك بدعوة المجلس للاجتماع، الأسباب

لبلدي ام و یعلن المجلس الشعبي في ظرف محمول مقابل وصل تسلیاستقالتهعن طریق مداولة، یرسل 

ذلك بموجب مداولة و ترسل هذه المداولة إلى الوالي، في هذه الحالة یتم استحلافه في أجل لا یتجاوز 

.58الذي یلي مباشرة أخر منتخب من نفس القائمةواحد بالمرشح شهر

.57مرجع سابق، ص تمثیل الدولة على مستو الإدارة المحلیة،، خلافخوجة، عایدةكارلة-56

صلیحة، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة و الرقابة في ظل قانوني البلدیة و الولایة الجدیدین، مذكرة مقدمة  57-ملیاني

.46، ص.2015المسیلة،لنیل شهادة الماجستیر الحقوق، تخصص قانون إداري جامعة محمد بوضیاف 

،خلافخوجة، عایدةكارلة، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم 41و40أنظر المادتین -58

.57مرجع سابق، ص تمثیل الدولة على مستوى الإدارة المحلیة، 
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تكون استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق مداولة بحضور جمیع الأعضاء 

ذلك الرئیس، ویشترط في تقدیم الرئیس للاستقالة أن تكون مكتوبة لترسل هم الذین إختیارباعتبارهم

نسخة من المداولة إلى الوالي، أما النسخة الثانیة تعلق في مقر البلدیة و ذلك بهدف تثبیت استقالة رئیس 

.59ساریة المفعول من تاریخ استلامهاالمجلس الشعبي البلدي، لتكن استقالة الرئیس 

المشرع الجزائري في تحدید مدة سریان الاستقالة كون أنها مدة لا تعطل مصالح أصاب

رئیس المجلس استقالةالتي حددت شهرا كاملا لسریان 08-90والمواطن، عكس قانون القدیم البلدیة

رالشعبي البلدي، وهي تعتبر مدة طویلة مقارنة مع القانون الجدید، والتي بدورها  تأثر سلبیا على تسیی

فة العضو صرئیس المجلس الشعبي البلدي  لكل إجراءات الاستقالة و زوال استوفاءشؤون البلدیة، بعد 

، لهذا نصت 60سیر مصالح البلدیةالمنتخب، یستلزم على البلدیة إیجاد حل ملائم من أجل عدم  توقیف 

على إلزامیة 10562-13من المرسوم التنفیذي رقم 04و المادة 61من قانون البلدیة 70المادة 

یتم إختیار الرئیس المستخلف بطریقة أیام على الأكثر، 10لرئیس لمدة ااستقالةأثناء فترة الاستحلاف

.63المستقیلنفسها التي تم إختیار الرئیس الأول 

في خذتهااتبالنسبة للمجالس الولائیة المنتخبة حیث تمر بنفس الإجراءات التي نفسهالامر

المجالس البلدیة المنتخبة، سواء تعلق الامر بالمداولة أو إخطار الوالي، كما ألزم المشرع الجزائري 

، كما نصت64و بالنسبة لرئیس أیضابالنسبة للمنتخب العضو المنتخب في المجالس الولائیة استخلاف

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 42أنظر المادة -59

11صادر في ، 15، عدد، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج9901أفریل 07، مؤرخ في 08-90من قانون رقم 44أنظر المادة -60

15صادر في ، 35، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2005جویلیة18، مؤرخ في 03-05، معدل بموجب أمر رقم 1990أفریل 

(ملغى).2005جویلیة 

یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق. 61-قانون رقم 10-11،

مارس سنة 2013، یتضمن النظام الموافق ل17 جمادي الأول عام 1434 62-مرسوم تنفیذي رقم 13-105، مؤرخ في 05

.2013مارس 17، الصادر في 15الداخلي للمجلس الشعبي البلدي، ج.ر، عدد 

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 71أنظر المادة -63

،  یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 66،41أنظر المادتین-64
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، إلا أنه تختلف 65الاستقالةعلى استخلاف الرئیس في حالة 217-13من المرسوم التنفیذي 04المادة 

یوم بالطریقة 30في أجل لافهاستخمدة استخلاف رئیس المجلس الشعبي الولائي عن البلدیة ، این یتم 

66نفسها التي تم اختیار رئیس المجلس الشعبي الولائي الذي قدم استقالته.

ثالثا: الوفاة

المجالس المحلیة المنتخبة بمهام داخل المجلس،مسألة طبیعیة لانتهاء علاقة أعضاء تعتبر الوفاة 

ك لالأعضاء، مما یستوجب ضرورة سد ذمما یؤدي ذلك شغور أحد مناصب سواء الرئیس أو نوابه أو

لجزائري على المشرع ااستوجبالفراغ العضوي  لمواصلة تسییر شؤون و مصالح المجالس المحلیة، مما 

الانتخابیة تلقائیا، ویتم القرار بموجب مداولة یخطر الوالي تأطیر هذه الحالة كون أنه تنتهي عهدتهم

نتخبة.أعضاء المجالس الماستخلافبذلك وجوبا، وفي هذه الحالة أیضا أقر المشرع الجزائري بضرورة 

أیام بالنسبة لرئیس 10رؤساء المجالس المحلیة المنتخبة في حالة الوفاة في أجل استخلافیتم 

خلافاستیوم بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي الولائي ، كما یتم 30لبلدي وفي أجل المجلس الشعبي ا

المنتخب المتوفي في أجل لا یتجاوز شهرا بالمترشح الذي یلي أخر منتخب من نفس القائمة و ذلك 

.67بقرار من الوالي

، یتضمن النظام الداخلي النموذجي 2013یونیو 18، الموافق ل1434شعبان 09، مؤرخ في 217-13مرسوم تنفیذي رقم -65

.2013یونیو 23، الصادرة في 32للمجلس الشعبي الولائي، ج.ر، عدد

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 66أنظر المادة -66

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 71،41أنظر المادتین -67

، الوجیز فيسلیمانهندون، یتعلق بالولایة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر: 07-12من قانون رقم 66،41،40أنظر المواد -

.99الإداري)، مرجع سابق، ص القانون الإداري (التنظیم
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الفرع الثاني

النهایة الغیر العادیة لعضویة المجالس المحلیة المنتخبة

تكون المجالس المحلیة المنتخبة أمام نهایة غیر عادیة لعضویتهم، في حالات حدد لها المشرع 

لات تعتبر مانع للأعضاء المنتخبة لاستكمال عهدتهم االجزائري الاطار القانوني كون أن هذه الح

الانتخابیة.

یجد العضو المنتخب نفسه أمامأینتحول مناصب الأعضاء المنتخبة دون النهایة القانونیة 

).ثانیاو المانع القانوني(، )أولا(إلزامیة التخلي عن هذا المنصب

أولا: التخلي عن المنصب

هو الاجراء الذي یحول دون تعبیر أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة  عن إرادتهم الصریحة، 

ضمنیة لأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولایة استقالةبل یفهم من خلال تصرفاتهم وتعتبر 

.68المنتخبین

لتي ایعد تخلي أعضاء المجالس البلدیة المنتخبة عن عهدتهم الانتخابیة من بین الحالات 

من قانون رقم 75و74المشرع الجزائري عن طریق القانون، وهذا ما یتضح من خلال المواد أطرها 

رئیس المجلس الشعبي البلديأن تخلي تضحیمن خلال نص المادتین ، 69لدیةالمتعلق بالب11-10

عن المنصب له صورتین:

ون التطرق داستقالتهتتمثل في التخلي عن المنصب في تقدیم العضو المنتخب الصورة الأولى

ستقالتهابإجراء جوهري المتمثل إعلان إلى إجراء الاجتماع بالمجلس لتقدیم الاستقالة أمامهم، أي لم یقم 

أمام أعضاء المجالس للمداولة، ففي هذه الحالة یعتبر الرئیس متخلي عن عهدته الانتخابیة والمهام 

) أیام بعد شهرا من غیابه خلال دورة 10المخولة له، ویتم إثبات التخلي عن المنصب في أجل عشرة(

ویتم خلال هذه الجلسة إستخلاف رئیس المجلس الشعبي غیر عادیة للمجلس بحضور الوالي أو ممثلیه،

مدخل القانون الاداري (التنظیم الاداري)، مرجع سابق، ص.25. 68-عشي علاء الدین،

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11قانون رقم -69
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البلدي المتخلي عن منصبه بذات طریقة المشار إلیه سابقا المتعلقة بانتخاب رئیس المجلس الشعبي 

البلدي، ویتم إلصاق محضر المداولة المتضمنة تخلي رئیس المجلس الشعبي البلدي عن مهامه الرئاسیة 

.70في مقر البلدیة

تكون إثر الغیاب الغیر المبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر، وفي حالة الصورة الثانیة 

تخلي لإعلان الاستثنائیة) یوما من غیاب الرئیس ولم یجتمع المجلس في جلسة 40إنقضاء مدة أربعین(

المتخلي الة الرئیسهذا الغیاب لیستخلف في هذه الحلإثباتعن المنصب یقوم الوالي بجمع الأعضاء 

عن منصبه بالطرق المنصوص علیها قانونا السالفة الذكر.

بالنسبة للعضو المنتخب للمجلس الشعبي البلدي یعتبر في حالة تخلیه عن المنصب التغیب 

العضو المتخلي عن منصبه ضمنیا لحضوراستدعاء) دورات عادیة خلال نفس السنة، یتم 03(لثلاث

ي تتم تحت إشراف المجلس الشعبي البلدي، وفي حالة عدم تلبیه للاستدعاء یعتبر قرار الجلسة الت

المجلس الصادر بحقه حضوریا، لیتم إعلان الغیاب من طرف المجلس بعد الاستماع للعضو المعني 

.71ویخطر الوالي بذلك

عن منصبه المخول له قانونا في حالة التغیب عن یعتبر تخلي رئیس المجلس الشعبي الولائي

) عادیتین خلال سنة كاملة دون عذر مقبول، ویثبت ذلك من طرف أعضاء المجالس الولائیة، 02دورتین(

) یوما من تاریخ الإعلان عن التخلي 30الرئیس المتخلي عن منصبه في أجل ثلاثین(استخلافویتم 

حالة اقر قانون الولایة عن، حیثت المنصوص علیها سابقامن طرف المجلس الولائي بنفس الكیفیا

عن المنصب بالنسبة للمنتخب الذي تغیب دون عذر مقبول أكثر من ثلاث دورات عادیة خلال التخلي

نفس السنة،

وسیلة ، اللامركزیة كناسیمحدادو، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر: 10-11من قانون رقم 74،41أنظر المادتین -70

للاستقلالیة الجماعات المحلیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق 

.19، ص 2012و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

ع سابق.، یتعلق بالبلدیة، مرج10-11من قانون رقم 75،45أنظر المادتین -71
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.72، یتم الإقرار عن هذا الإجراء بموجب مداولة عن المجلس الشعبي الولائي

المتعلق بقانون البلدیة و 10-11جدید أتي به القانون رقم التخلي عن المنصب هو إجراء 

.73المتعلق بقانون الولایة، مقارنة عن القانون القدیم الذي لم ینص على هذا الاجراء07-12القانون رقم 

ثانیا: المانع القانوني

دون ممارسة أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة مهامهم المناط إلیه المانع القانونيیحول 

ب في العجز این تزول صفة العضو المنتخمكن حالات التي تعتبر كمانع قانوني ت، ومن بین ال74قانونا

ما یؤدي لزوال ممارسة مهامه وهذا بینه وبینالمحلي من خلال حدوث عجز كلي او جزئي مما یحول 

هم أء الرئیس ال الأعضاء الاخرین. إضافة إلى حالة فقدان الجنسیة كون أنها من النهائي للعضو سوا

فقدان ك إلىذلإذا كان العضو فقد جنسیته فمن المنطق یؤديبالتاليشروط اكتساب عضویة المجالس، 

في حالة المانع القانوني بالنفس الطرق المذكورة سابقا ، ویتم إستخلاف العضوعضویته في المجلس

.75سواء بالنسبة لرئیس أو العضو

بالرجوع لأحكام قانون البلدیة والولایة نجد أن المانع القانوني اعتبره المشرع الجزائري أحد طرق 

ع الجزائري یث أغفل المشر نهایة العهدة الانتخابیة بالطریقة غیر العادیة وزوال صفة العضو المنتخب، ح

تطرق إلى ذكر مصطلح المانع القانوني فقد في حصر حالات المانع القانوني ولم یتم ذكرها صراحة 

أین ترك نوع من الغموض مما قد یتیح العدید من التساؤلات والحالات للمانع القانوني.وسكت، 

ن ، شرح قانو عماربوضیاف، یتعلق بالولایة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر: 07-12من قانون رقم 66،64،43أنظر المواد -72

.227، ص 2012الولایة، جسور لنشر و التوزیع، د.ج، الجزائر، 

.210، شرح قانون البلدیة، مرجع سابق، ص عماربوضیاف-73

.سابق، یتعلق بالبلدیة، مرجع 10-11من قانون رقم 71،41أنظر المادتین -74

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.  07-12من قانون رقم 66،41أنظر المادتین -

.84و47.صع سابق، صـــــمرجالجماعات بین الاستقلالیة و الرقابة في ظل قانوني البلدیة والولایـــــة الجدیدین ، صلیحةملیاني-75
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تعتبر الإدارة اللامركزیة مكان لتجسید الدیمقراطیة، وهمزة وصل بین المواطن والدولة، لذا نجد 

لة، ـة وشامـیتمتع باستقلالیة في ممارسة نشاطه الإداري، وهذا ما یحقق إدارة مستقلأن المنتخب المحلي 

هذه الاستقلالیة غیر مطلقة فهو یخضع دائما لتبعیة الإدارة الوصیة.إلا ان

خول المشرع الجزائري  لهذه المجالس المنتخبة باعتبارها هیئة لامركزیة جملة من الصلاحیات 

،اتهوالمجلس بحد ذشاملة لشتى المجالات، حیث یتمتع بها كل رؤساء المجالس المحلیة المنتخبین 

شرع مالمواطن، لم یكتفي البكل متطلبات ورغباتلمام لى تحقیق التنمیة المحلیة والإتسعى إحیث

الجزائري بالاختصاصات التي منحها للمجالس المحلیة، بل وضع لهم إطار قانوني لحمایتهم من كل 

التجاوزات التي تمس بعهدتهم الانتخابیة، ذلك من خلال مجموعة من الحقوق التي تتمتع بها، كذا 

تقلالیة الاسبها قانونا، بغض النظر عن باستغلال المكانة التي حضيفرض التزامات حتى لا تقوم 

ة من القیود من كل الجوانب حتى لاالمحلیة، احاطها المشرع الجزائري بجملسللمجالالتي أنیطت

.تعود سلبا على الإدارة المحلیة، والتي تظهر من خلال الرقابة الممارسة علیهم

حیات لصلاتترجم الإدارة المحلیة متطلبات المواطن المحلي في مختلف المجالات، ذلك راجع إلى ا

)، غیر أن مزاولة العضو المنتخب للمهام أولمبحث العدیدة الممنوحة للعضو المنتخب المحلي(

.)ثانمبحث ول له قانونا ینتج عن ذلك وضعیة قانونیة(المخالإداري 
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المبحث الأول

صلاحیات المنتخب المحلي

مكانة هامة في حیاة المواطن والدولة، باعتبارها قاعدة نتخبةمتحتل المجالس المحلیة ال

ول لها في إدارتها ضمن إطارها   لمحلیة، ذلك راجع إلى المهام المخعامة مسؤولة عن إدارة كافة الشؤون ا

المحلي.

یقوم المنتخب المحلي في تسییر شؤون الجماعات الإقلیمیة وفق القانون، فالمشرع الجزائري 

اعتمد مبدأ الاختصاص الواسع في توزیع هذه الصلاحیات، كونه أتاح للمجالس المحلیة المنتخبة التدخل 

س لفي تنمیة مختلف المیادین التي تخص حیاة الفرد، تمارس هذه الاختصاصات تحت إشراف المج

الشعبي البلدي الذي یسهر على تنمیة و تطویر البلدیة، عن طریق ترجمة كل انشغالات المواطن إلى 

أعمال و مشاریع حددت ضمن اختصاصاته، و المجلس الشعبي الولائي الذي یسهر بدوره على تسییر 

و تنمیتها في شتى المجالات.شؤون الولایة 

خبة، بهدف خدمة الإدارة المحلیة وتنمیتها، لهذا أوجد تنوعت صلاحیات المجالس المحلیة المنت

)، صلاحیاتأولمطلب المشرع الجزائري مجلسین لممارستها، صلاحیات المجلس الشعبي البلدي(

.)ثانمطلب (المجلس الشعبي الولائى 

المطلب الأول

صلاحیات المجالس الشعبیة البلدیة المنتخبة

تجسید مختلف التنمیة المحلیة، حیث أن المشرع الجزائري منح لها تمثل القاعدة اللامركزیة ومكان 

حق التدخل في مختلف شؤون المتعلقة بإقلیم البلدیة بوجه عام.

ي تلعبه البلدیة في حیاة المواطن، خص المشرع الجزائري العضو المنتخب بممارسة دور الذلنظرا ل

یهم، دیة و المجلس الشعبي البلدي، الذي تم التركیز علالوظائف التي تعود إلیه، على غرارهم رئیس البل

رف طالدور المحوري الذي یلعبانه في سیر شؤون البلدیة لتحقیق التنمیة المرجوة منعن وذلك ناتج 
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المواطنین، وذلك بإشراكهم في التسییر المحلي والسماع لانشغالاتهم و اقتراحاتهم، وهذا ما یبرر 

للعضو المنتخب.صلاحیات و المهام المخولة 

باعتبار أن العضو المنتخب یساهم بصفة خاصة في إدارة شؤون ومصالح المواطنین منح له القانون 

)، أولرع ف(صلاحیات عدیدة في شتى المجالات، سواء تعلق الامر بصلاحیات المجلس الشعبي البلدي

).ثانفرع وصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي(

الفرع الأول

ت المجلس الشعبي البلديصلاحیا

تعتمد البلدیة في تسییر شؤونها على المجلس الشعبي البلدي، الذي بدوره یساهم في تطویر الإدارة 

المحلیة و ترقیتها، ذلك من خلال مجموعة الصلاحیات المخولة له في مختلف النشاطات وفي جل 

.المیادین، و انشغالات المواطن المتعلقة بإقلیم البلدیة

یزاول المجلس الشعبي البلدي صلاحیات عدیدة، تمس میادین مختلفة لشؤون الإقلیم، بهدف تحقیق 

ة )، في مجال التربیأولاالمصلحة العامة، و تكمن في مجال التهیئة والتنمیة الإقلیمیة و التعمیر(

).لثاثافي مجال النظافة و الصحة والطرقات(، ثانیا)والجماعات الاجتماعیة و الترفیه(

أولا: في مجال التهیئة والتنمیة الإقلیمیة و التعمیر

یمارس المجلس الشعبي البلدي في إطار التنمیة المحلیة، باعتبارها العملیة التي تسعى إلى رفع من 

لحیاة لسكان تلك التجمعاتمن أجل تحسین نوعیة اتجمعات المحلیة و الوحدات الإقلیمیةمستوى ال

، جملة من الصلاحیات 76مستوى من مستویات الإدارة المحلیة في منظومة شاملة ومتكاملة، في الإقلیمیة

، و المتمثلة في النقاط التالیة:المتضمن قانون البلدیة10-11التي حددت في القانون رقم 

دور اللامركزیة الاداریة في التنمیة المحلیة: دراسة مقارنة بین بلدیة بسكرة و عنابة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، عثمان صفاء-76

الماستر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص السیاسة العامة و الادارة المحلیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

.28،ص2013
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یباشر المجلس الشعبي البلدي في إطار المخطط الوطني لتهیئة و التنمیة بإعداد برنامج قصیر •

مدى الموافق لعهدته الانتخابیة، ویصادق علیه، ویشارك في إعداد عملیات تهیئة و طویل ال

.77الإقلیم و التنمیة المستدامة و تنفیذها

تخضع مختلف المشاریع التي تندرج في إطار التنمیة و التهیئة على الراي المسبق للمجلس •

مجلس ، كما یساهم الیئةالبلدي وخص بالذكر مجال حمایة الأراضي الفلاحیة و التأثیر في الب

.78الشعبي البلدي على تشجیع التنمیة في المجال الاقتصادي

یسهر المجلس الشعبي البلدي عند إقامة مختلف المشاریع على إقلیم البلدیة، على حمایة •

.79الفلاحیة و المساحات الخضراء، وكذا التربة و الموارد المائیةالأراضي

من جهة أخرى یمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحیات عدیدة على صعید التهیئة و التعمیر، وذلك 

تنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةلفي حدود الإمكانیات المتاحة وفقا لسیاسة العامة لمخطط الوطني ل

یظهر ذلك في النقاط التالیة:

الزم المشرع الجزائري كل بلدیة بأن تزود بكل أدوات التعمیر المنصوص علیها في التشریع، •

باعتبارها تمثل الصورة التنمویة الحضاریة، ویكون ذلك وفق مداولة یصادق علیها المجلس 

اوجب المشرع الجزائري أیضا موافقة المجلس كما الشعبي البلدي، وحفاظا على الصحة العمومیة 

إنشاء أي مشروع یمكن أن یتیح مخاطر، باستثناء المشاریع ذات المنفعة على البلدي الشعبي 

.80الوطنیة

تتولى البلدیة ضمن الشروط المحددة في التشریع و التنظیم المعمول بهما التأكد من احترام الأراضي 

المخصصة للبناء، والسهر على المراقبة الدائمة بالمطابقة وفقا لأدوات التعمیر، و مكافحة السكانات 

الحفاظ على الانسجام الهشة الغیر القانونیة، بالإضافة إلى السهر على حمایة الأملاك الثقافیة و 

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11ن رقم من القانو 108و107أنظر المواد -77

، یتعلق بالبلدیة، مرجع نفسه.10-11من القانون رقم 111و109أنظر المواد-78

.نفسه، یتعلق بالبلدیة، مرجع10-11من القانون رقم112أنظر المادة -79

، یتعلق بالبلدیة، مرجع نفسه.10-11من القانون 114و113أنظر المواد -80
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البلدیة حمایة الوعاء العقاري و لصعید الأخر حمل المشرع الجزائريالهندسي لتجمعات السكنیة، على ا

المبادرة بالعملیات المرتبطة بتهیئة الهیاكل والتجهیزات الخاصة التابعة لاختصاصاتها، كما تقوم البلدیة 

.81قارفي تشجیع كل الوسائل التي تساهم في ترقیة الع

تها فيالتعمیر، نظرا لإمكانیأناط المشرع الجزائري هذه المهام للمجلس الشعبي البلدي المتعلق ب

مساحات الفلاحیة والللبلدیة و الحفاظ على التراث التقلیدي، وحمایة الأراضي النسیج العمراني رسم

.82الخضراء، وتجنب الكوارث الطبیعیة

الحمایة الاجتماعیة و الترفیهثانیا: في مجال التربیة و 

كلف المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات عدیدة في مجال التنمیة الاجتماعیة، التي أقر بها المشرع 

، والتي تتمحور فیما یلي:10-11الجزائري في قانون البلدیة رقم 

المدرسیة و المطاعمتقوم البلدیة بإنجاز مؤسسات التعلیم الابتدائي طبقا لمتطلبات الوطنیة، وإنجاز -

توفیر النقل المدرسي في المناطق النائیة و المعزولة، على غرار ذلك یمكن للبلدیة في حدود امكانیاتها 

نشاء ملاعب جواریة، حضائر لترفیه، مختلف النشاطات المتعلقة بالترفیه و التنمیة الثقافیة، إضافة إلى إ

الأشخاص المعوزین، لاسیما ذوي الاحتیاجات استحداث مناصب الشغل، كما تراعي البلدیة شؤون 

الخاصة و ذلك بحصر هذه الفئات قصد تنظیم و التكلف بها في إطار السیاسات العمومیة الوطنیة، 

.83المقررة في مجال التضامن و الحمایة الاجتماعیة، والسهر على حفاظ الممتلكات الخاصة بالعبادة

الطرقاتو ثالثا: في مجال النظافة و الصحة 

الحیاة، في هذا الشأن تلعب البلدیة دور هاما فيظروف تتكلف البلدیة بكل ما هو شأنه تحسین 

انوني النظام الق،عشاب لطیفة، لتفصیل أنظر، سابق، یتعلق بالبلدیة، مرجع 10-11من القانون 119إلى115واد المأنظر -81

،2013مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون اداري، جامعة قصدي مرباح ورقلة، lللبلدیة في الجزائر، 

.25ص.

المحلیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتورة في العلوم، تخصص , استقلالیة الجماعاتبرازة وهیبة-82

.117،ص2017جامعة مولود معمري تیزي وزوو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قانون، 

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من القانون رقم 122المادة-83
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الحفاظ على سلامة المواطن من كل خطر یهدد حیاته، و ذلك من خلال المواد التي خصصها المشرع

الجزائري في هذا المجال من قانون البلدیة.

لمجالات النظافة العمومیة، وخص بالذكر اعلى حفاظ اللدولةتتولى البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة ل

التالیة:

توزیع المیاه الصالحة لشرب.•

صرف المیاه المستعملة و معالجتها.•

جمع النفیات الصلبة و نقلها و معالجتها: و ذلك من خلال أنشاء أماكن لتفریغ العمومي حتى •

ناعیة.المنزلیة وحتى الصعملیة المعالجة و إعادة استعمالها، سواء تعلق الامر بالنفایاتتسهل 

مكافحة نواقل الامراض المتنقلة.•

الحفاظ على صحة الأغذیة و الأماكن و المؤسسات المستقبلة للجمهور.•

إشارة المرور التابعة لشبكة طرقاتها.•

ي مجال إنشاء الطرقات و صیانتاها، بالخصوص صیانة طرقات البلدیة، وذلك بما لها من دور ف•

أن لهذه الطرقات أهمیة بالغة في حیاة الفرد الیومیة.

تتكفل البلدیة في حدود إمكانیاتها وطبقا لتشریع و التنظیم المعمول بهما، بوضع العتاد الحضري، •

.84وتساهم في صیانة فضاءات الترفیه و الشواطئ

،سي یوسف أجمد، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، لتفصیل أكثر أنظر، 10-11من قانون رقم 124و123أنظر المواد -84

تحولات اللامركزیة في الجزائر حصیلة و أفاق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، جامعة مولود 

.56، ص.2013معمري، تیزي وزوو، 
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لي و ضع نظامه الداخبلدي بالإضافة إلى الصلاحیات المذكورة أعلاه، بو یقوم المجلس الشعبي ال

بالرغم من الأهمیة البالغة لهذا الاختصاص "، 85من قانون البلدیة16حسب نص المادة الصادقة علیه

و تدعیمه لاستقلالیة الجماعات المحلیة، ألا أن المشرع الجزائري قام بإفراغه من محتواه من خلال منح 

من طرف السلطة التنفیذیة، التي قامت بسن التنظیم المتضمن النموذجيصلاحیة تحدید النظام الداخلي 

والذي یعد أكبر مساس باستقلالیة الجماعات المحلیة، لاحتوائهالبلدي،النظام النموذجي للمجلس الشعبي

.86"على شروط عمل المجلس

الفرع الثاني

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي

ا، ــــــله قانونمخولةدة الـــــــیمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته هیئة تنفیذیة صلاحیات عدی

تجسید فضاء واسع للاهتمام بالمواطن، وتلبي كل متطلباتهم في شتى المجالات.ذلك من أجل 

نظرا لأهمیة منصبه خص له القانون صلاحیات مزدوجة، أین یتمتع بصلاحیات بصفته ممثلا 

).ثانیاأخرى بصفته ممثلا للدولة(و )،أولاللبلدیة(

للبلدیةأولا: صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي ممثلا 

باعتبار أن رئیس المجلس الشعبي البلدي هو أنسب شخص لتمثیل البلدیة، عالج قانون البلدیة رقم 

مسألة صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة، أین حددها المشرع 11-10

الجزائري في النقاط التالیة:

كما مناسبات الرسمیة و التظاهرات الثقافیة،یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي في مختلف ال-

بكل الأعمال المتعلقة بالحیاة المدنیة و الإداریة وفق الشروط و الإشكال المنصوص علیها یقوم 

،في القانون، یترأس رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة المجلس الشعبي البلدي

.>>یعد المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي و یصادق علیه في أول دورة<<ةتنص الماد-85

.118-117ص.ص، استقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق،برازة وهیبة-86
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لى إالمسائل الخاضعة لاختصاصاتهم، بالإضافةأین یقوم باستدعاء الأعضاء لیعرض علیهم

.87إعداد مشروع جدول الدورات

.88یقوم بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، وینفذ میزانیة البلدیة-

تحقیق مصلحة البلدیة عن طریق یس المجلس الشعبي البلدي یقف إلى جانبكما نجد أن رئ-

المحافظة على الحقوق و الأملاك التابعة لها، وخصوص ما تعلق الامر ب:

التقاضي باسم البلدیة و لحاسبها.•

إدارة مداخیل البلدیة، والامر بالصرف النفقات ومتابعة تطور مالیة البلدیة.•

الإیجارات و قبول الهبات و الوصایا.قات و تناء الأملاك و المعاملات و الصفإبرام عقود اق•

.القیام بمناقصات أشغال البلدیة و مراقبة حسن تنفیذها•

اتخاذ كل القرارات الوقفة بالتقادم و الإسقاط.•

ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقاریة و المنقولة التي تمتلكها البلدیة بما ذلك حق الشفعة.•

لبلدیة.اتخاذ التدابیر المتعلقة بشبكة طرق ا•

السهر على المحافظة على الأرشیف.•

.89اتخاذ المبادرات لتطویر مداخیل البلدیة•

إضافة إلى ذلك یسهر رئیس المجلس الشعبي البلدي على وضع مصالح المؤسسات العمومیة البلدیة 

.90وحسن سیرها

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 79و78و77أنظر المواد -87

یتعلق بالبلدیة، مرجع نفسه.10-11من القانون رقم 81و80أنظر المواد -88

.، یتعلق بالبلدیة، مرجع نفسه10-11من القانون رقم 82أنظر المادة -89

، یتعلق بالبلدیة، مرجع نفسه.10-11من القانون رقم 83أنظر المادة -90
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البلدیة و مصالحیمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي البلدیة أمام الجهات القضائیة في حالة تعارض 

س أحد یعین المجلمصالحه باسمه الشخصي أو باسم زوجه أو أصوله أو فروعه حتى الدرجة الرابعة،

.91أعضاء الاخرین لتمثیل البلدیة

للدولةثانیا: صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي ممثلا

مجتمع بهدف تنمیة الرئیس المجلس الشعبي البلدي مسؤولیة في عدة مجالات، لأناط المشرع ل

المحلي، قد وردت صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة، 

في قانون البلدیة و التي تناولتها كما یلي:

الة الدولة الجزائریة عن طریق احترامه للقوانین، بصفته ضابط الحیمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي 

المتعلقة بها، ویكون هذا تحت رقابة النائب العام المختص إقلیمیا، كما قود عالمدنیة و قیامه لجمیع ال

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یفوض امضائه للمندوبین القیام بالأعمال التالیة:

استقبال التصریحات بالولادة و الزواج و الوفیات.•

تدوین كل العقود و الاحكام في سجلات الحالة المدنیة.•

تسلیم كل العقود المتعلقة بالتصریحات.اعداد و •

بموجب تقدیم وثیقة هویة.التصدیق على كل توقیع یقوم به أي مواطن أمامهم •

.92التصدیق بالمطابقة على كل نسخة وثیقة بتقدیم النسخة الاصلیة منها•

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي و تحت سلطة الوالي بما یلي:

إقلیم البلدیة.تبلیغ و تنفیذ القوانین على•

حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة ور على النظام و السكینة العمومي، كما یسهر على السه•

.93الوقائیة و التدخل في مجال الإسعاف( المرضى، حوادث المرور، الكوارث الطبیعیة)

یس صلاحیات رئ"،دوبي بونوة جمالانظر،، لتفصیل سابق، یتعلق بالبلدیة، مرجع 10-11قانون رقم من 84أنظر المادة -91

.9ص،2016جوان ركز الجامعي أحمد زبانة، غلیزان،الم06، عدد مجلة القانون، "المجلس الشعبي البلدي في التشریع الجزائري

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 87و 86أنظر المواد -92

93-أنظر المادتین 88و89 من قانون رقم 11-10، یتعلق بالبلدیة، مرجع نفسه.
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یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابط الشرطة القضائیة، ویعتمد من أجل ممارسة صلاحیاته 

عند الاقتضاء تسخیر قوات الشرطة أوفي مجال الشرطة الإداریة، على سلك شرطة البلدیة، ویمكن له 

.94الدرك المختصة إقلیمیا حسب الكیفیات المحددة قانونا

ات ــــوق وحریــــــار حقــراءات في إطـــــلس الشعبي البلدي، اتخاذ كل الإجیعهد إلى رئیس المج

ن، السهر على الأمن و التأكد من الحفاظ على النظام العام في الأماكن العمومیة، التي یجري ــــالمواط

دیة لفیها التجمعات و یعاقب كل من مس به، و یهتم بتنظیم ضبطیة الطرقات المتواجدة على إقلیم الب

الاحكام الخاصة بالطرقات، كما یسهر على حمایة التراث التاریخي و الثقافي و رموز ثورة مع مراعاة

التحریر الوطني، و على احترام المقاییس و التعلیمات في مجال العقار والسكن و التعمیر، و نظافة 

ك العمومیة و المحافظة العمارات و احترام التنظیم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملا

ع مخطط المتنقلة ووضعلیها، كما یلتزم باتخاذ كافة التدابیر و الاحتیاطات اللازمة لمكافحة الأمراض 

للوقایة منها، و العمل على منع تشرد الحیوانات المؤذیة و الضارة، و السهر على احترام تعلیمات نظافة 

و المقابر طبقا للعادات و مختلف الشعائر الدینیة و المحیط و حمایة البیئة، و ضمان ضبطیة الجنائز

.95العمل على دفن كل شخص متوفى بصفة لائقة دون تمییز للدین او المعتقد

یتسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من المحاضر التي تثبت مخالفة القانون و التنظیم من 

ر على منح ، كما یسهالمصالح التقنیة للدولة التي تستعین بها في إطار ممارسة صلاحیاته القانونیة

.96عمول بهمامرخص البناء و الهدم و التجزئة، حسب الشروط النصوص علیها في التشریع و التنظیم ال

خلال إبرازنا لمختلف اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي سواء ممثلا للبلدیة أو من 

ف زیادة تدعیم دوره اللامركزي ،الدولة، نجد أن المشرع الجزائري خص له العدید من الصلاحیات، لهد

، یتعلق بالبلدیة، مرجع نفسه.10-11من قانون رقم 93و92أنظر المواد -94

یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من القانون رقم 9293أنظر المواد -95

، مدى فاعلیةعلي محمدیتعلق بالبلدیة، مرجع نفسه، لتفصیل أكثر أنظر، 10-11من القانون رقم 95و94أنظر المواد -96

222اللامركزیة في الجزائر، مرجع سابق، ص
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لا وهذا في جمیع المجالات،فرض تواجده على مستوى الدولة، بالتالي نجد أنه استحدث اختصاصاتهو 

.97على الأقل نظریاؤون المحلیة للبلدیة،إلا على الدور الذي یلعبه في إدارة الشیدل

المطلب الثاني

صلاحیات المجلس الشعبي الولائي

تمثل الولایة أهم جهاز في الهیئات المحلیة المنتخبة، باعتبارها الإدارة اللامركزیة، تلعب دور هام 

حیاة المواطن و الدولة، من خلال المهام المنوط إلیها قانونا.في 

بالرجوع الى أهمیة المجالس الولائیة المنتخبة ممثلا في المجلس كهیئة و رئیس المجلس الشعبي 

الولائي، في تطویر تنمیة الإقلیم المحلي، خصه المشرع الجزائري بجملة من النصوص القانونیة تعزیزا 

ینمیادمجالات و ري، ذلك من خلال العدید من الصلاحیات التي تمثل و تشمل مختلف لدوره المحو 

حیاة المواطن.

تعد اختصاصات المجلس الشعبي الولائي واسعة و مختلفة تشمل جمیع نواحي الحیاة العامة 

رئیس المجلس بلك المتعلقة أو ت)، أولفرع المرتبطة بالمواطن، سواء المتعلقة بالمجلس الشعبي الولائي(

).ثانفرع الشعبي الولائي(

الفرع الأول

صلاحیات المجلس الشعبي الولائي

یقوم المجلس الشعبي الولائي بوظائف متعددة في نطاق اختصاصه الإقلیمي، ذلك في إطار ما خول 

له القانون صراحة، لهذا یعتبر المجلس الشعبي الولائي جهاز هام في الحیاة العامة للمواطن، حیث 

خص له القانون صلاحیات في مجالات مختلفة، لمعالجة شؤون الولایة و تنمیتها.

تناول قانون الولایة أمثلة عن صلاحیات المجلس الشعبي الولائي، في مجال التنمیة و الهیاكل 

).ثالثا)، في مجال التنمیة الاجتماعیة(ثانیا)، في مجال الفلاحة و الري(أولاالقاعدیة(

، اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم في القانون بلعباس بلعباس-97

.144، ص2013، 1میدین، جامعة الجزائرلیة الحقوق سعید ح، ك
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أولا: في مجال التنمیة و الهیاكل القاعدیة

یر التنمیة في تطو تساهم یمكن للمجلس الشعبي الولائي، أن یشرع في تحقیق كافة الأعمال التي 

الاقتصادیة، و تعود منفعتها على الولایة بصفة خاصة، و هذا ماكده المشرع في قانون الولایة من خلال 

دیة، حیث القاعمجال التنمیة و الهیاكل التي تنص على صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في ةالماد

یبادر في إنعاش اقتصاد الولایة باتخاذ كل التدابیر التالیة:

یعد المجلس الشعبي الولائي مخطط التنمیة على مدى المتوسط، و یتطرق فیه لمختلف الأهداف و -

، ویتناول هذا المخطط 98البرامج، ویناقش المخطط التنموي و یبدي رأیه

نشائها و یساهم في إعادة تأهیل المناطق الصناعیة و تحدید المناطق الصناعیة التي یتم إ•

مناطق النشاط في إطار البرامج الوطنیة.

من العقار الاقتصادي.المتعاملین استفادةیسهل •

جع تمویل الاستمارات في الولایة.یسهل و یش•

.99یساهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومیة المتواجدة بالولایة•

الولائي بإنشاء بنك على مستوى الولایة، تكمن مهمته في جمع كل الدراسات و یقوم المجلس الشعبي -

المعلومات و الإحصائیات الاقتصادیة بالولایة، تعد الولایة جدولا سنویا یبین النتائج المحصل علیها في 

، كما یساهم في تطویر أعمال التعاون و التواصل بین المتعاملین100مختلف القطاعات و معدل تنمیتها

ترقیة الابداع في الاقتصادیین و مؤسسات التكوین و البحث العلمي و الإدارات المحلیة من أجل 

القطاعات الاقتصادیة، یعمل على ترقیة التشاور مع المتعاملین الاقتصادیین قصد ضمان محیط ملائم 

.101للاستثمار

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 80أنظر المادة -98

الس ، نظام مداولات المجمحمودجریبیع، یتعلق بالولایة، مرجع نفسه، لتفصیل أنظر: 07-21من قانون رقم 82أنظر المادة -99

المحلیة المنتخبة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.17و16ص.ص ، 2015محمد خیضر بسكرة، 

.سابق، یتعلق بالولایة، مرجع07-12من قانون رقم 81أنظر المادة -100

، یتعلق بالولایة، مرجع نفسه.07-12قانون رقم من83أنظر المادة -101
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حیط الاقتصادیین قصد ضمان مفي القطاعات الاقتصادیة، و یعمل على ترقیة التشاور مع المتعاملین 

.102ملائم للاستثمار

من جهة أخرى یبادر المجلس الشعبي الولائي في مجال تهیئة الهیاكل القاعدیة الاقتصادیة، لمختلف -

الأعمال المرتبطة بأشغال تهیئة الطرق و المسالك الولائیة و صیانتها و إعادة تصنیفها وفق الشروط 

ه، بالإضافة إلى اتصال مع المصالح المعنیة بأعمال الترقیة و تنمیة المحددة في التنظیم المعمول ب

.103هیاكل استقبال الاستثمارات و خاصة ما تعلق الأمر بتشجیع التنمیة الاقتصادیة الریفیة

ثانیا: في مجال الفلاحة و الري 

د منح الاقتصادیة، فقبالرجوع إلى الأهمیة التي یحتلها الاستثمار الفلاحي في مجال التنمیة 

المجلس الشعبي الولائي دورا أساسیا و هاما في مجال التنمیة الفلاحیة، و هو الواضح من خلال المواد 

التي خص المشرع الجزائري المجلس في هذا المجال، على اعتبار أن استثمار الأرض هي الثروة الأبدیة 

الاقتصادیة.لوفرة الأراضي الخصبة، و لأنه العلاج الوحید للأزمات

یتضح من خلال ما سبق، أن المجال الفلاحي یجسد استراتیجیة هامة للاستثمار و التنمیة، في 

سبیل تحقیق ذلك یمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات متنوعة في مجال الفلاحة و الري، حیث 

یبادر على مستوى الفلاحة ب:

وضع كل مشروع یهدف إلى توسیع و ترقیة الأراضي الفلاحیة و التهیئة و التجهیز الریفي، ویشجع -

أعمال الرقابة من الكوارث و الأفات الطبیعیة و یضع مخططات لمحاربة مخاطر الفیضانات و الجفاف، 

.104لایةدود إقلیم الو ویتخذ كل الإجراءات الرامیة إلى إنجاز أشغال لتهیئة و تنقیة مجاري المیاه في ح

، یتعلق بالولایة، مرجع نفسه.07-12من قانون رقم 83أنظر المادة -102

شرح ،فریجه حسین،یتعلق بالولایة، مرجع سابق، لتفصیل أكثر أنظر، 07-12من قانون رقم 91إلى 88أنظر المواد من -103

.177القانون الإداري، مرجع سابق، ص

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 84نظر المادة أ-104
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كما أناط قانون الولایة بالمجلس الشعبي الولائي الاتصال بمصالح الدولة المعنیة بغرض حمایة -

، بما یبرز صلة وثیقة بین المجلس كسلطة شعبیة 105وتنمیة الأملاك الغابیة و حمایة التربة و إصلاحها

، و في ظل الوقایة أناط 106القطاعاتتلف و جهاز مداولة و هیئة منتخبة، ویبین مصالح الدولة في مخ

قانون الولایة بالمجلس الاتصال بمصالح الدولة المختصة من أجل المساهمة في تطویر كل عمل یهدف 

.107قایة و مكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة و النباتیةإلى الو 

أما في مجال الري، فإن المجلس الشعبي الولائي یعمل على تنمیة الري المتوسط و الصغیر، كما 

یساعد من الناحیة التقنیة و المالیة بلدیات الولایة، فیما یتعلق بمشاریع التزوید بالمیاه الصالحة لشرب  

.108و إعادة استعمال المیاه التي یتجاوز الاطار الاقلیمي للبلدیات المعنیة

بالرغم من الاختصاص الواسع الذي منح للمجلس الشعبي الولائي في مجال الفلاحة و الري، ، إلا أنه 

عاجز أمام مختلف التجاوزات التي تطرأ على الأراضي الفلاحیة، منها التعدي على خصوصیة الأراضي 

ها، كما ل المحصص لالفلاحیة و توجیهها إلى أراضي مخصصة للبناء، و هو ما یعیق استغلالها للمجا

.109یبقى دور المجلس من الناحیة الرقابیة عقیما دون توفیر ألیات لضمان تجسید اقتراحاتهم في الواقع

ثالثا: في مجال التنمیة الاجتماعیة

یساهم المجلس الشعبي الولائي في تفعیل التنمیة الاجتماعیة كونه أنه جهاز للمداولات و مظهر 

ة، وتجسید التنمیة الاجتماعیة، نظرا لأهمیتها في تطور و تقدم الحیاة الاجتماعیة من مظاهر الدیمقراطی

للمواطن و الإلمام بمختلف انشغالاته و احتیاجاتهم. 

، یتعلق بالولایة، مرجع نفسه.07-12من قانون رقم 85أنظر المادة -105

.234، شرح قانون الولایة، مرجع سابق، صبوضیاف عمار-106

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 86أنظر المادة -107

الإقلیمیة ، الجماعاتثابتي بوحانة، یتعلق بالولایة، مرجع نفسه، لتفصیل أكثر أنظر، 07-12من قانون رقم 87أنظر المادة -108

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم -الواقع و الافاق–الجزائریة بین الاستقلالیة و الرقابة 

.123، ص2015السیاسیة، تلمسان، 

.132مدى فعالیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري، مرجع سابق، صعلي محمد،-109
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لذا نظم القانون هذه الصلاحیات حتى ینال سكان الإقلیم حظهم في التنمیة، في هذا المجال قد أسند 

)،ب)، في مجال النشاط الاجتماعي و الثقافي(أللمجلس صلاحیات في مجال التربیة و التكوین المهني(

).جفي مجال السكن(

أ: في مجال التربیة و التكوین المهني

التكوینیة وجلس الشعبي الولائي نظرا إلى المعاییر الوطنیة و تطبیقا للخریطة المدرسیة یتولى الم

إنجاز مؤسسات التعلیم المتوسط و الثانوي و المهني، كما یتكفل بصیانتها و المحافظة علیها، عن 

.110طریق تجدید تجهیزاتها على حساب المیزانیة غیر الممركزة للدولة و المقیدة في حسابها

و الثقافيفي مجال النشاط الاجتماعيب:

ي سكان، نظرا لما قدم له المشرع من اختصاصات فلللمجلس الشعبي الولائي أهمیة كبیرة بالنسبة ل

المجال الاجتماعي و الثقافي، التي یمكن اجمالها فیما یلي:

ین، وخاصة الاقتصادالمساهمة و تشجیع برامج ترقیة التشغیل بالتشاور مع البلدیات و المتعاملین -

تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقیتها.

یتولى إنجازات تجهیزات الصحة التي یتجاوز إمكانیات البلدیات، كما یسهر على تطبیق تدابیر -

.111الرقابة الصحیة في ظل احترام المعاییر الوطنیة في الصحة العمومیة

الأعمال المتعلقة بمخطط تنظیم الإسعافات و الكوارث وكل یساهم بالاتصال مع البلدیات في تنفیذ -

الآفات الطبیعیة و الوقایة من الأوبئة و مكافحتها.

ع البلدیات في كل نشاط اجتماعي یهدف إلى ضمان:یساهم و بالتنسیق م-

تنفیذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الدیمغرافي.•

حمایة الأم و الطفل.•

مساعدة الطفولة•

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 92أنظر المادة -110

.، یتعلق بالولایة، مرجع نفسه07-12من قانون رقم 94و 93أنظر المادتین -111
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المسنین و الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة.مساعدة•

مساعدة الأشخاص الذین هم في وضع صعب و المحتاجین.•

. كون أن للتنمیة الاجتماعیة دور كبیر في تقدم التكفل بالمشردین و المختلین عقلیا•

.112المجتمع

یساهم في إنشاء الهیاكل القاعدیة و الثقافیة و الریاضیة و الترفیهیة الخاصة بالشباب، و حمایة -

التراث التاریخي و الحفاظ علیه، بالتشاور مع البلدیات و كل الهیئات الأخرى المكلفة بترقیة هذه 

اث ترقیة ذلك التر النشاطات، والجمعیات التي تنشط في هذا المیدان، كما یطور كل عمل یرمي إلى 

الثقافي، ویقترح كل التدابیر الضروریة لتنمیته و الحفاظ علیه.

.113متعلق بذلكاحیة للولایة وتنمیتها، ویشجع كلیسهر على حمایة القدرات السی-

ج: في مجال السكن

مادتین لصلاحیات المجلس الشعبي الولائي في مجال السكن، 07-12خصص قانون الولایة رقم 

تي تكمن أهمیته فیما یلي:ال

أجاز المشرع الجزائري للمجلس الشعبي الولائي المساهمة في إنجاز برامج السكن، ذلك راجع لأزمة -

السكن التي  تمس كل الولایات، فإنه من مصلحة المجاس المساهمة في وضع برامج السكن على مستوى 

ن و السهر على تحقیقها و القضاء على أزمةالولایة، كخطوة لتعبیر عن الاهتمام بانشغالات المواطنی

السكن، كما یساهم بالتنسیق مع البلدیات و المصالح التقنیة في وضع برامج للقضاء على السكن الهش 

لمبنیة الحظیرة العقاریة او غیر الصحي و محاربته، ویساهم المجلس في عملیات تجدید و إعادة تأهیل 

.114و المحافظة على الطابع المعماري

، نظام محمودجریبیع، یتعلق بالولایة، مرجع نفسه، لتفصیل أنظر: 07-12من قانون رقم 96و95أنظر المادتین -112

.17المداولات مجالس المحلیة المنتخبة، مرجع سابق، ص 

.مرجع سابقیتعلق بالولایة،، 07-12من قانون رقم 99و 98و 97أنظر المواد -113

، شــــرحارـــاف عمـبوضیمرجع نفسه، لتفصیل أنظر، یتعلق بالولایة،،07-12من قانون رقم 101و 100أنظر المواد -114

.236، ص قانــــون الولایـــة، مرجع سابق
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نلاحظ مما سبق ذكره اتساع صلاحیات المجلس الشعبي الولائي وشولها لجمیع المجالات، فالمجلس 

یتمتع بحریة كاملة في التدخل و في اختیار وقت التدخل في شؤون الولایة، و هذا ما یشكل مظهر من 

تعتبر سمظاهر الاستقلالیة للمجلس في ممارسة صلاحیاته، غیر أن هذه الصلاحیات المتعددة للمجل

.115مجال دراسة و مداولة للمجلس الشعبي الولائي، مع غیاب أهم الألیات التي أسندت إلى جهة أخرى 

الفرع الثاني

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي الولائي

یقوم رئیس المجلس الشعبي الولائي بمجموعة من الصلاحیات الممنوحة له قانونا، حیث حصرها 

النقاط التالیة:المشرع الجزائري في 

إرساء الاستدعاءات، یقوم رئیس المجلس الشعبي الولائي بإرسال الاستدعاءات كتابیا لأعضاء -

المجلس لحضور الدورات العادیة و الغیر العادیة مرفقة بجدول الأعمال و تسلم في مقر سكناهم، مقابل 

هذه الآجال في حالة الاستعجال ) أیام من الاجتماع، كما یمكن تقلیص10وصل استلام في أجل عشرة(

.116على أن لا تقل عن یوم واحد

رئاسة المجلس الشعبي الولائي، یتولى رئیس المجلس الشعبي الولائي رئاسة المجلس و ضبط -

بحیث یمكنه طرد أي شخص غیر عضو بالمجلس یخل بحسن سیر هذه المناقشات بعد ،المناقشات

.117إنذاره 

ئیس المجلس الشعبي الولائي اللجان الدائمة أو الخاصة.اقتراح اللجان، یقترح ر -

إیداع مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي لدي الولایة مقابل وصل استلام.-

تمثیل المجلس في جمیع المراسیم التشریفیة و التظاهرات الرسمیة-

مرجع ، 07-12، الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة بن محفوظ مریم، قارة أحمد شهیرة-115

.64صسابف،

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم17نظر المادة أ-116

، یتعلق بالولایة، مرجع نفسه.07-12من قانون رقم 27أنظر المادة -117
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.118تبلیغ المجلس بالوضعیة العامة للولایة و لاسیما نشاطات المسجلة في الولایة ما بین الدورات-

ائیة بتمثیل الولایة بإمكانیة الطعن لدى الجهات القضكما خول القانون لرئیس المجلس الشعبي الولائي 

مصادقة إلغائها أو یرفض الالمختصة، في كل قرار صادر من وزیر الداخلیة یثبت بطلان مداولة أو یعلن 

.119علیها

أن لها میزة ، نجدبالرجوع إلى كل الصلاحیات التي أسندها المشرع الجزائري لكل من البلدیة و الولایة

خاصة لتسیر شؤون الإدارة المحلیة، وهذا راجع إلى ارتباطها باستقلالیة هذه الكیانات ارتباطا طردیا، إذ 

، لذا یعد الاختصاص شرط لاختصاصات زادت معها نسبة الاستقلالیةكلما زاد مدى و درجة تلك ا

ضروري لتدعیم وتكریس الاستقلالیة المحلیة، فبدونه تفرغ اللامركزیة من محتواها، بالرغم من أن المجالس 

الشعبیة تتمتع باختصاصات تتصف بالشمولیة و العقلانیة و الرشد، إلا أن المیزة الجزائریة تظهر من 

قیام الجماعات الإقلیمیة بوضع سیاستها المحلیة الخاصة بها، بالرغم من تعدد الصلاحیات خلال عدم

.120المسندة لها

بن محفوظ مریم، ، یتعلق بالولایة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 07-12من قانون رقم 72و71و52/2و 34أنظر المواد -118

.63، مرجع سابق، ص07-12الشعبي الولائي في ظل القانون الولایة ، الوصایة الإداریة على المجلس قارة أحمد شهیرة
.148داري، مرجع سابق، صمدخل إلى القانون الإعشي علاء الدین،-119

، 2010، الجزائر،26، العددمجلة الفكر البرلماني، مبدأ الاستقلالیة للجماعات الإقلیمیة "معاییر و ضوابط"، بوعمران عادل-120

.102ص،
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المبحث الثاني

الوضعیة القانونیة للمنتخب المحلي

المجالس المحلیة المنتخبة أثار قانونیة، لذا نجد أن المشرع الجزائري أطر ویةعضتترتب على 

هذه الأثار من عدة جوانب، بهدف حمایة العضو المنتخب، وفي نفس الوقت الحد من كل التجاوزات.

بكل استقلالیة، هذا راجع لاكتسابه ضمانات هممارس أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة مهامی

قانونیة، تساهم في إبراز وجوده في جل النشاطات و عدم استغلاله من جهة، من جهة أخرى فرضت 

لمحلیة االمجالسعلى الأعضاء و علیه التزامات تقیده خلال عهدته الانتخابیة، ضف إلى ذلك تمارس 

وصیة على الجماعات الإقلیمیة في حدود ضوابط قانونیة.المنتخبة رقابة تأدیبیة، تفرضها السلطة ال

ة من ا بمجموعتلعب المجالس المحلیة المنتخبة دور هام في الإدارة المحلیة، وهذا ما یعود علیه

لبمطایة إداریة اتجاه هذه المجالس ()، غیر أن هذا لا ینفى و جود وصمطلب أولالحقوق و الوجبات(

).ثان

المطلب الأول

حقوق و وجبات المنتخب المحلي

نظم المشرع الجزائري لأعضاء المجالس المحلیة المنتخبة جملة من الحقوق و الالتزامات، 

اطیة بسط استقلالیة و دیمقر الولایة، و هذا إن دل على شيء إنما یدل علىفي كل من قانوني البلدیة و

الإدارة المحلیة.

یفة أعضاء المجالس المحلیة، أوجد المشرع الجزائري طریقة فرض هذه نظرا لأهمیة و وظ

الحقوق و الالتزامات، من أجل عدم تعرض العضو المنتخب للاستبداد داخل المجلس من جهة، من 

جهة أخرى عدم استغلال العضو لهذا المنصب لأغراض شخصیة، حتى تسیر شؤون الإدارة المحلیة 

على أكمل وجه دون أي عراقیل.

حقوق العضو الات المواطنین، لابدا من تحدید ة لانشغعلضمان إدارة محلیة مستقلة و مطل

).ثانفرع )، و وجبات العضو المحلي المنتخب(فرع أول(المحلي المنتخب



أثار العضوية في المجالس المحلیة المنتخبةالفصل الثاني

56

الفرع الأول

المنتخب المحليحقوق

المشرع الجزائري المجالس المحلیة المنتخبة بمجموعة من الحقوق، بهدف توفیر جو ملائم زود

لسیر هذه المجالس على أحسن و جه، لضمان سیرورة المجالس المحلیة المنتخبة منحت لأعضاء 

ویض عن )، الحق في التعثانیا()، الحق في الاستقالةأولاالحق في العضویة(المجالس المحلیة المنتخبة 

).ثالثاالأضرار و الحمایة(

أولا: الحق في العضویة

بالتالي یكتسب ، 121) عن طریق الاقتراع النسبي05تنتخب المجالس المحلیة لمدة خمس سنوات(

للمجلس خلال هذه المدة لأداء مهامه، وهذا راجع هصفة العضو المنتخب المحلي، مما یؤدي إلى تفرغ

إلى منح حق العضویة داخل المجلس.

تكون عضویة مجالس البلدیة مجانیة، إلا أنهم یستفیدون من علاوات و تعویضات ملائمة بمناسبة 

، و الامر نفسه بالنسبة للمنتخب المجلس الشعبي الولائي، حیث تكون عضویتهم  122ممارسة مهامهم

المجالس ءعویضات لأعضامن العلاوات و التعویضات، الغرض من دفع التمجانیة إلا أنهم یستفیدون 

ینتج التفرغ لمهامهم و وظائفهم و التقید بأخلاقیات المهنة، بالرغم من مجانیة عضویة المجالس، المحلیة.

و تكالیف ممارسة العضویة من أموالهم الخاصة، أن الأعضاء یدفعون مصاریفلا یعنيإلا أن هذا 

الاستفادة من تسدید هذه المصاریف.فمن حقهم 

، یتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق.10-16من قانون رقم 65المادة -121

.یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، 10-11من قانون رقم 37المادة -122
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لعضویة في المجالس المحلیة المنتخبة، الى تنمیة میول الشخصیة والمصلحة لدى تهدف مجانیة ا

العضو المنتخب من جهة، و تخدم الوطن وتنمیة روح المواطن و حب الشعب من جهة أخرى، لنكون 

.123أمام دولة قویة

و العطلةثانیا: الحق في الاستقالة

حیث یحق له، 124حق مشروع للعضو المنتخب، الذي یرى في استقالاته حلا لهتهستقالتعتبر إ

استقالاته، فمنه فرض القانون طریقة واحدة للاستقالة تمثلت في رسالة مضمونة مع اشعار تقدیم

.125المجلس، وتصبح نهائیة و نافذة من تاریخ استلامها

المنتخبة الراحة من مشقة العمل، كما یمكن أن تكون یحق لأعضاء المجالس المحلیة ف إلا ذلكض

، لان المصلحة العامة  تفتضي في كثیر من الأحیان الظروف التي تحیط به قد تضطره لطلب العطلة

منح فترة من الراحة لأعضاء المجالس، و هذا له دورا إیجابیا على الإدارة المحلیة، لأنه بعد العطلة یعود 

.126ملهنشیطا و كفء للممارسة ع

ثالثا: الحق في التعویض

خلال بةالمنتخبالأعضاءألزمت المجالس المحلیة المنتخبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق 

جالسها، متأدیة مهامه، سواء تعلق الامر بالبلدیة أو الولایة، حیث تغطى البلدیة مبالغ التعویض لأعضاء

ادق لبلدیة ملزمة بموجب مداولة مصفي حالة اصابتهم بالضرر أثناء تأدیة المهام أو بمناسبته، تكون ا

، مذكرة مقدمة لنیل جموعيبن تركي، یتعلق بالولایة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 07-12من قانون رقم 38المادة -123

، 2015، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، شهادة الماستر في الحقوق

.47ص 

، المركز القانوني للمنتخب المحلي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في بن شقرة حنان، أمغار مریم-124

.09، ص 2017لعلوم   السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، االحقوق، تخصص الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و

.173، ص 2010، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة و التطبیق، جسور لنشر و التوزیع، الجزائر، بوضیاف عمار-125

.231، مدخل القانون الإداري، مرجع سابق، ص عشي علاء الدین-126
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اصة تتحمل البلدیة التعویض من خزینتها الخلمستحق على أن یكون عادل و منصف،بالتعویض اعلیها

.127عن الضرر، حیث لا یمكن جمع التعویضات لضرر واحد

أیضا بتحمیل كل مبالغ التعویضات الناتجة عن كل الاضرار التي تمس أعضاء تقوم الولایة

.128المجالس المنتخبة، الناجمة مباشرة أثناء ممارسة عهدتهم أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم

من جهة أخرى تتولى الجماعات الإقلیمیة حمایة أعضائها المنتخبین، حیث تلزم البلدیة بحمایتهم 

من مختلف التهدیدات أو الاهانات أو القذف التي یمكن أن یتعرض إلیها خلال تأدیة مهامه أو 

لال تأدیةین خ، و الامر نفسه بالنسبة للولایة فیقع على عاتقها حمایة أعضائها المنتخب129بمناسبتها

أو بمناسبتها، ویكون الدفاع عنه في حالة حصول تهدید أو إهانة أو افتراء أو تهجم و تكون ا مهامه

.130الولایة طرف في الدعوى

الهدف من هذه الإجراءات التي تتمثل في التعویض و الحمایة، هي عبارة عن ضمان و استقلالیة 

صورة استقلالیة الإدارة كما تعتبر أیضا إجراءات تعكس.131و حریة و طمأنینة لمختلف نشاطاتهم

المحلیة.

الفرع الثاني

المنتخب المحليواجبات

نظرا لأهمیة منصب العضو المنتخب المحلي في تسییر شؤون الجماعات المحلیة، قیده المشرع 

الجزائري بجملة من الالتزامات حتى لا تستغل منصبه لأغراض شخصیة، فمن بین الواجبات الملقاة 

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11رقم من قانون 148أنظر المادة -127

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 138أنظر المادة -128

.، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 146أنظر المادة -129

یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 139أنظر المادة -130

.39المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، ص 10-11المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون رقم ، بن تركي جموعي-131
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ر )، عدم افشاء السأولاعلى عاتق أعضاء المجالس المنتخب المحلي واجب الانضباط وحسن السلوك (

).ثالثا)، حضور الجلسات والتفرغ للوظیفة (ثانیاالمهني (

أولا: واجب الانضباط وحسن السلوك.

كون ان العضو المنتخب المحلي مسؤول في المجلس اثناء قیامه بمهامه لذا ملزم علیه 

عضو الاخر الالانضباط واحترام الأعضاء الاخرین الدائمین والرئیس، وتقبل كل الآراء التي تصدر عن

كما یجب ان یكون حسن السلوك والابتعاد عن الصراعاتق النظام المعمول به داخل المجلس،ذلك وف

والنزاعات بالرغم من تعدد الأحزاب السیاسیة للمجلس من جهة، ومن جهة أخرى اوجب على العضو 

.132ایاهملانشغالهم وقضمعاملته مع المواطنین والسماع المنتخب ان یكون منضبط وحسن السلوك اثناء

ثانیا: عدم الافشاء السر المهني

ات على مختلف اسرار المهنة والمعلومظیفیةو یطلع منتخبو المجالس المحلیة بحكم أداء مهامهم ال

، حیث یقر المجلس الحالة 133المترتبة للمجلس، حیث انه في حالة افشاء السر المهني یعاقب تأدیبیا

،134لدولةامداولة في جلسة مغلقة، او جزائیا كون ان الولایة والبلدیة تعتبر من أجهزةالتأدیبیة عن طریق 

سواء مسؤولیة أدبیة أو جزائیة عن إفشاء السر المهني، یكون للعضو المنتخب المحلي مسؤولا 

كتسرب المعلومات عن وثائق مهمة، التي یمكن أن تشكل خطرا على المجلس بحد ذاته أو أحد 

.135استخلافهاطنین، مما یؤدي إلى عزل العضو المنتخب و المو 

ثالثا: حضور الجلسات و التفرغ للوظیفة

بحضور أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة مختلف الدورات  العادیة جلسات المجلس المحلي تكون 

العادیة و الاجتماعات أو القیام بالمهام، إلا في حالات الغیاب المبرر كون أن العضو المنتخب و الغیر 

.11مرجع سابق، ص المركز القانوني للمنتخب المحلي في ظل القانون الجزائري، ، امغار مریم، بن شقرة حنان-132

.12و 11مرجع نفسه، ص ص -133

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 26/2أنظر المادة -134

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 26/3أنظر المادة -

ل شهادة مذكرة مقدمة لنی، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري، مزیان فریدة-135

.191، ص 2005الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة،قانون، كلیة الدكتوراه، تخصص 
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عذر بالمحلي یستفید من مختلف العلاوات و التعویضات، بالتالي لا یجوز له الغیاب عن مهامه إلا 

ألزم المشرع الجزائري أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة، بالتفرغ لأداء أعمال و مهام ، 136مقبول

.137المجلس، حیث أنهم لا یمارسون أي نشاط خلال عهدتهم

قیق تحبجملة من الحقوق و الالتزامات، هو الهدف من تمتع أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة،

الدیمقراطیة داخل هذه المجالس، إضافة إلى الابتعاد عن التزامات و استقلالیة الإدارة المحلیة، وتجسید 

الصرعات و فرض الاستبداد و الاحتكار.

المطلب الثاني

الوصایة الإداریة على المنتخب المحلي

رغم الاستقلالیة التي تتمتع بها المجالس المحلیة المنتخبة في مختلف نشاطاتها، كونها جهاز 

لحة باعتبار ان مصیمثل الدولة الا ان هذا لا ینفي وجود نوع من الهیمنة الإداریة على هذه المجالس، 

المواطن والإدارة المحلیة تكون تحت وصایتها.

جل بة مع القانون من امدى توافق اعمال المجالس المحلیة المنتخمراقبةبتقوم السلطة الوصائیة

المشروعیة من جهة وتحقیق المصلحة العامة من جهة أخرى، لهذا السبب تخضع المجالس احترام مبدأ

المحلیة المنتخبة لرقابة صارمة، حتى لا تهمش مصالح الدولة.

أو على)،اولفرعلمحلیة المنتخبة كهیئة (افرض نطاقا رقابیا إداریا على المجالس الشعبیة 

).ثانفرعأعضاء المجالس المحلیة (

الفرع الأول

على المجالس المحلیة المنتخبة(كهیئة)الوصایة الإداریة 

باشرها الإجراءات التي تتعتبر الرقابة الإداریة على المجالس المحلیة المنتخبة كهیئة، من بین 

صر لاعتبارات معینة. حالسلطة الوصیة لمواجهة المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، 

.38المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، ص 10-11، المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون رقم بن تركي جموعي-136

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 72أنظر المادة -137

مرجع سابق.، یتعلق بالولایة،07-12من قانون رقم 69أنظر المادة -
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)، مما قد ینتج على هذاأولاالمشرع الجزائري الوصایة الإداریة على المجلس كهیئة في اجراء الحل(

).ثانیاالاجراء اثار(

كإجراء رقابي على المجالس المحلیة  أولا: الحل 

الحل هو اجراء یتم عن طریقه انهاء وإزالة لهیئة من هیئات الإدارة المحلیة بما فیها المجلس 

الولائي، وتجریدهم من صفتهم في عضویة المجالس المحلیة المنتخبة، والمجلس الشعبيالشعبي البلدي 

).ب)، إجراءات الحل(أجراء من حیث حالات الحل (حیث ان المشرع الجزائري اطر هذا الا

أ: حالات حل المجالس المحلیة المنتخبة 

ذكر المشرع الجزائري حالات الحل، وهي على سبیل الحصر، حتى لا تتعسف السلطة 

الوصیة في حلها وهي:

خرق احكام دستوري-1

، وهو 138المجلس في حالة خرق احكام دستوریةحل نص المشرع الجزائري صراحة على 

سكت ولا یتحرك في حالة خرق المجالس المحلیة عادي فلا یمكن تصور المشرع ان یجدوضع

خارقین زاء الأعضاء النیة الأعضاء للخرق، بالتالي فجالمنتخبة لتشریع الأساسي للدولة، مهما كانت 

مه من جمیع مؤسسات الدولة بما فیهم المجالس لإحكام الدستور كون ان النص الدستوري واجب احترا

.139یترتب على ذلك حله وتجدیده، حیثالمحلیة المنتخبة

المحلیة المنتخبة في حالة خرق احكام دستوریة هي الحفاظ على مشروعیة الهدف من حل المجالس 

140ومداولاتهااعمالها 

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 46/1أنظر المادة -138

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 48/1أنظر المادة -

، الرقابة على منتخبي المجلس الشعبي البلدي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تحصص قانون صالحي عبد الرؤوف-139

.33، ص2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، اداري،

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم بلدیة بسكرة نموذجا،-، إدارة الجماعات المحلیة في الجزائرجدیدي عتیقة-140

.114، ص2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة،
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إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس-2

علیها المشرع الجزائري صراحة، تمثل حالة مبهمة أدرجها تعتبر من بین الحالات التي نص "

الى مخالفة النظام الانتخابي، كإكتشاف التزویر أوالمشرع دون أن یوضع أسبابها، التي یمكن أن تعود

"141سوء سیر العملیة الانتخابیة

المجلسلأعضاءالجماعیةالاستقالة-3

-12رقم من قانون الولایة84/3و المادة 10-11رقم البلدیةمن قانون 46/3تناولتها المادة 

الجماعیة تكون بتخلي جمیع الأعضاء عن عضویتهم، في المجلس وهي حالة من فالاستقالة،07142

بالرجوع الى النصوص القانونیة نجد أن ،143التیارات السیاسیة المكونة للمجلسلاختلافالنادر تحقیقها 

المشرع الجزائري لم یحدد الجهة التي تقدم لها الاستقالة، وهل هي عبارة عن طلب واحد أو أن كل عضو یحرر 

.144بصفة فردیةاستقالته

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطیرة-4

ي، نین التي یتم إثباتها في التسییر البلدي و الولائتؤدي هذه الحالة إلى المساس بمصالح المواط

ة، إلا أننزاهة الجماعات المحلیوالصرعات الكثیرة بین المنتخبین التي تؤدي إلى المساس بمصداقیة و

هذه الحالة جاءت غامضة، حیث لم توضح المظاهر و الأثار التي تعكسها داخل المجلس كالحالات

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، 10-11من قانون رقم 46/2أنظر المادة -141

، مدخل الى القانون الدینعلاءعشى، یتعلق بالولایة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 07-12من قانون 47/2أنظر المادة -

.148، ص 2009الإداري:(التنظیم الإداري)، الجزء الأول، دار الهدى لنشر و التوزیع، الجزائر، 

و التجدید الكلي للمجلس الشعبي البلدي:الحلیتم<<على التالي46/3تنص المادة -142

.>>ة استقالة جماعیة لأعضاء المجلسفي حال-

المجلس الشعبي الولائي و تجدیده الكلي:حلیتم<<على التالي47/3تنص المادة -

>>في حالة استقالة جماعیة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي-

143-بوعمرن عادل، البلدیة في التشریع الجزائري، دار الهدى لنشر والتوزیع، 2010، ص، 116.

، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة و الولایة الجدیدین، مذكرة لنیل شهادة أمیر حیزیة-144-

.14، ص 2013جامعة قصدي مرباح، ورقلة، الماستر، تخصص قانون الاداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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أین قامت السلطة المركزیة عن طریق تنظیم المرسوم .145تقدیر السلطة الوصیةالسابقة، إنما تبقى من 

عبي الولائي لكل من ولایتي بجایة و تیزي شیتضمن حل المجلس الالذي ، 255-05الرئاسي رقم 

.146وزو

عندما یصبح المنتخبین اقل من الأغلبیة المطلقة حتى في حالة تطبیق احكام الاستخلاف-5

المجالس المحلیة اجتماعاتها بحضور اغلبیة الممارسین، في حالة عدم توفر الأغلبیة تعقد 

.147المطلقة حتى بعد تطبیق احكام الاستخلاف، فإن المجلس سیحل لأن الأقلیة أداة أساسیة في التداول

في حالة خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي یعیق السیر العادي لهیئات البلدیة-6

یطلق على هذه الحالة اصطلاح حالة الانسداد، حیث أصاب المشرع الجزائري حیث حدد درجة 

تبسط السلطة الوصیة نفوذها و لا تتعسف، وتجدر هذه الاختلافات و طبیعته صراحة، ذلك حتى لا

.148الإشارة أن هذه الحالة قد ابقى علیها قانون البلدیة دون قانون الولایة

حالة اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتهافي -7

قد یعتمد المشرع الجزائري الى رفع البلدیات أو تقلیصها، لأن عدد البلدیات غیر ثابت في هذه 

الحالة یستوجب حل المجلسین معا، و انتخاب مجلس جدید، كذلك الحال لتجزئة بلدیة، حیث یلجأ 

.149ماعیة أو اقتصادیةالمشرع إلى هذه الحالة لظروف سیاسیة أو اجت

یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 46/4أنظر المادة -145

، مدخل القانون الدینعلاءعشي، یتعلق بالولایة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 07-12من قانون رقم 48/4أنضر المادة -

.149الإداري:(التنظیم الإداري)، مرجع سابق، ص

، عدد الس الشعبي الولائیة، ج.ر.ج.ج ، یتضمن حل المج2005جویلیة 20مؤرخ في ،255-05ئاسي رقم ر مرسوم ال-146

.2005جویلیة 20الصادر في ،51

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 46/5أنظر المادة -147

ة ، نظام الوصایة الإداریابتسامعمیورق، لتفصیل أنظر، ، یتعلق بالولایة، مرجع ساب07-12من قانون رقم 48/5أنظر المادة-

،و دورها في دینامیكیة الأقالیم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإدارة العامة و القانون و تسییر الأقالیم، كلیة الحقوق قسنطینة

.91، ص 2013

ریع ، البلدیة في التشعادلبوعمران، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر 10-11من قانون رقم 46/6أنظر المادة -148

.117الجزائري، مرجع سابق، ص 

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 46/7أنظر المادة -149
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في حالة ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب-8

كان من الأفضل على المشرع الجزائري أن ینص هذه الحالة لم تدرج في القوانین السابقة، حیث 

.150على تأجیل التنصیب الى غایة زوال الظروف الاستثنائیة، مع العلم لم یشر الى طبیعة  هذه الظروف

إجراءات الحل-ب

حدد المشرع الجزائري إجراءات حل المجالس المحلیة المنتخبة، حتى لا یكون هناك تعسف في حق 

بي و المجلس الشع)،الإدارة و تماطل تسییر شؤونها، أین أقر هذا الاجراء للمجلس الشعبي البلدي(أ

).بالولائي(

البلديالشعبيللمجلسبالنسبةالحلإجراءات-أ

بالنظر إلى خطورة إجراء الحل فإن المشرع الجزائري اشترط وفق القانون أن یتم ذلك بموجب 

مرسوم رئاسي بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالداخلیة، من أجل ضمان استقرار الوضع داخل 

اریخ أشهر) ابتداء من ت06المجلس بعد الحل، اوجب إجراء الانتخابات في مهلة أقصاه ستة أشهر(

الحل، إلا أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال إجرائها خلال السنة الأخیرة من العهدة الانتخابیة.

حیث أنه خلال الفترة الممتدة بین حل المجلس الشعبي البلدي و تنصیب المجلس الجدید، یعین 

م لاقتضاء و توكل لهأیام) التي تلي حل المجلس متصرفا و مساعدین عند ا10عشرة أیام(الوالي خلال 

مهمة تسییر شؤون البلدیة، ینته مهام المتصرف و مساعدیه بقوة القانون و بمجرد تنصیب مجلس 

.151جدید

یة و ، الرقابة الوصائبوطیبناصربن، یتعلق بالولایة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 07-12من قانون رقم 48/7أنظر المادة -

اثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلیة 

.78، ص 2011لة، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورق

، یتعلق بقانون لبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 46/8أنظر المادة -150

، الرقابة على الجماعاتنسیمةقدري، یتعلق بالولایة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 07-12من قانون رقم 48/8أنظر المادة -

لدكتوراه تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنیل درجة ا

.37، ص 2017، مولود معمري، تیزي وزوو

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، 10-11من قانون رقم 50و 49و 48و 47أنظر المواد -151
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ر قانون البلدیة إلى حالة الظروف الاستثنائیة التي تعیق إجراء انتخابات البلدیة، یعین قد أشا

الوالي متصرفا بعد تقریر من الوزیر المكلف بالداخلیة الذي یعرض على مجلس  الوزراء، حیث یمارس 

ناسبة مله بموجب التنظیم والتشریع  بمجرد توفر ظروف المتصرف تحت سلطة الوالي السلطات المخولة 

.152تجرى انتخابات محلیة بلدیة

إجراءات الحل بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي-ب

بالنسبة للولایة فیتمحل المجلس الشعبي الولائي بموجب مرسوم رئاسي، بناء على تقریر من وزیر  

تراح من الوالي، لى اقالداخلیة، في هذه الحالة یستوجب على وزیر الداخلیة یعین المندوبیة الولائیة بناء ع

الغرض من ذلك هو الحفاض على مبدأ استمراریة أیام) التي تلي حل المجلس،10م(خلال عشرة أیا

الولایة و ممتلكاتها و امنها من جهة، من جهة أخرى منعا لتعطیل أمور و المصالح المحلیة خلال الفترة 

یجب أن تجرى انتخابات تجدید المجلس الشعبي الولائي.الواقعة بین قرار الحل و تنصیب مجلس جدید

أشهر) ابتداء من تاریخ الحل، إلا في حالة المساس الخطیر بنظام 03في أجل أقصاه ثلاثة أشهر(

ملیة ن تجدید ععن ظاهرة شغور المجالس الشعبیة الولائیة، إلا أنه لا یمكالعام، هذا من أجل الابتعاد 

الجاریة، فالغرض منه هو الحفاظ على المال العام و عدم الانفاق و العهدة خلال الانتخابات المجلس

.153بذل الجهد في تنظیم الانتخابات الجزئیة قبل سنة من بدأ موعد الانتخابات العامة

ثانیا: أثار حل المجالس المحلیة المنتخبة

لقد رتب المشرع الجزائري على حل المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة مجموعة من الاثار، تختلف 

من زاویة إلى أخرى. حیث یترتب على حل هذه المجالس إجراء انتخابات جزئیة جدیدة، ذلك خلال الربع 

، يمجلة الاجتهاد القضائ،" نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"، الحلیمعبدمشريبنلتفصیل أنظر، 

.113، ص 2009، جامعة محمد خیضر بسكرة،06عدد

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 51أنظر المادة -152

ة  ، "واقع الرقاببلغالم بلالسابق، لتفصیل أنظر، ، یتعلق بالولایة، مرجع 07-12من قانون رقم 50و 49أنظر المادتین -153

، جامعة خمیس ملیانة، 01، عدد مجلة صوت القانونالوصائیة الممارسة على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولایة الجدید"، 

.133، ص 2014
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بالنسبة أشهر) 06إجراء انتخابات في أجل ستة أشهر(سنوات) الأخیرة من العهدة.04سنوات(

.154أشهر) بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة03للمجالس الشعبیة البلدیة، في أجل ثلاثة أشهر(

بالرغم من أن المجالس المحلیة المنتخبة لها مكانة مهمة، إلا أن السلطة الوصائیة یمكن أن تتدخل 

ى زائري، و هذا ما یؤدي الو تنهي الوجود القانوني لهذه المجالس إسنادا لأسباب حصرها المشرع الج

زعزعة مبدأ الاستقلالیة و استقرار لأعضاء من مناصبهم.

إجراء الحل له أثر على التنمیة المحلیة باعتبار أن المجالس المحلیة هي من تجسید التنمیة 

ة، فإن ببحكم قربها من المواطن، في ظل الرقابة الوصائیة على المجالس المحلیة المنتخالمحلیة الشاملة 

التنمیة المحلیة تصبح مجرد نظریة یقیدها الواقع المعاش و الحالة المزریة التي تعیشها معظم بلدیات  

.155و ولایات الوطن

الفرع الثاني

ى أعضاء المجالس المحلیة المنتخبةالوصایة الإداریة عل

ةأعضاء المجالس المحلیخول المشرع الجزائري نوعا من السلطة التقدیریة، لسلطة الوصائیة اتجاه 

المنتخبة، ذلك في حدود ضوابط قانونیة یحددها النص القانوني، یخضع لأعضاء المنتخبین في المجالس 

).ثانیا)، الأقصاء(أولاالمحلیة المنتخبة إلى رقابة إداریة، حددها القانون في التوقیف(

أولا: التوقیف

التوقیف عبارة عن تجمید العضویة، هو إجراء مؤقت یحول دون القیام بالمهام النیابیة لمدة زمنیة 

المنتخب المحلي إلى تجمید عضویته لأسباب نص علیها القانون.معینة، حیث یتعرض 

متابعة قضائیة بسبب جنحة أو جنایة ذات صلة بالمال العام، كأن یتعلق الأمر بجریمة اختلاس •

مومیة، تلقي الرشوة أو تبدید أموال عمومیة، استغلال النفوذ أو لأسباب مخلة بالشرف.أموال ع

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 49أنظر المادة -154

، مدخل القانــــون الدینعلاءعشي، یتعلق بالولایة. مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 07-12من قانون رقم 50أنظر المادة -

.141الإداري، مرجع سابق، ص 

20، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین، مرجع سابق، ص. ص حیزیةأمیر-155

.21و 
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أن یكون محل تدابیر قضائیة كأن یتعرض إلى إجراء الحبس المؤقت، فلا یعقل أن یمارس •

المنتخب مهامه و هو داخل المؤسسة العقابیة، في هذه الحالة لا یمكن للمنتخب المحلي

تخابیة بصفة صحیحة إلا غایة صدور الحكم النهائي، في حالة الحكم بالبراءة عهدته الانممارسة

.یرفع حكم التوقیف و یزاول مهامه من جدید كمنتخب محلي

يالشعبیفهم أن مسألة التوقیف المجلس نجد أن قانون الولایة استخدم مصطلح "یمكن "مما 

الولائي، عبيالشع من تحفیف الرقابة الممارسة على المجلس لولائي هي مسألة جوازیه، بالتالي هناك نو ا

على عكس المجلس الشعبي البلدي، ضف إلى ذلك أن التوقیف في إطار المجلس الشعبي الولائي لا 

یتخذ فیه القرار النهائي إلا بعد القیام بالمداولة. 

دور حكم في حالة صمن الوالي،بالنسبة للمنتخب المحلي البلدي یعلن التوقیف بموجب قرار 

قضائي نهائي بالبراءة یستأنف من جدید المنتخب البلدي مهامه تلقائیا و فوریا دون الحاجة إلى إثبات 

ذلك القرار، یسلم لرئیس المجلس الشعبي البلدي القرار النهائي المثبت للبراءة كإجراء إداري و وثیقة 

أما بالنسبة للمنتخب الولائي، فیتم التوقیف بموجب مداولة مجلس الشعبي الولائي إثبات الوضع الجدید.

یكون القرار معلل من طرف وزیر الداخلیة، في حالة حطم قضائي نهائي بالبراءة یستأنف المنتخب 

إجراء كالمحلي الولائي مهامه تلقائیا، فیسلم لرئیس المجلس الشعبي الولائي القرار النهائي المثبت للبراءة

، كما 156إداري و وثیقة إثبات الوضع الجدید، حیث یتم إبلاغ وزارة الداخلیة بحكم متابعة ملف المنتخب

.157یمكن لقرار التوقیف أن یكون محل الطعن لدى وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة

لك متوقفأما عن مدة توقیف المنتخب المحلي فإنها غیر محددة بالطول أو القصر، كون أن ذ

دور المتابعة، یبدأ سریان تجمید عضویة المجالس المنتخبة بصي تفصل في هذه على الجهة القضائیة الت

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 43أنظر المادة -156

ین ، الجماعات المحلیة بصلیحةملیاني، یتعلق بالولایة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 07-12من قانون رقم 45أنظر المادة -

.195و 194ص.ص مرجع سابق، ، -دراسة في ظل قانوني البلدیة و الولایة الجدیدین–الاستقلالیة و الرقابة 

، یتعلق بتوقیف 1992أبریل 11الموافق ل1412شوال 08، مؤرخ في 143-92من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة -157

.1992أبریل 12، صادر في 27عضویة منتخبي المجالس الشعبیة الولائیة، والمجالس الشعبیة البلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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قرار الوالي عن حالة توقیف البلدي، أما توقیف العضو المنتخب الولائي یكون بصدور قرار من وزیر 

.158الداخلیة، إلى غایة صدور القرار النهائي من الجهة القضائیة المختصة

ثانیا: الإقصاء

الإقصاء هو إسقاط كلي و نهائي للعضویة، لأسباب حددها القانون و الذي یحول دون إبقاء 

المنتخب المحلي في منصبه للممارسة مهامه، لأن ذلك یعتبر مساس بمصداقیة المجلس مما یستوجب 

لذي یتعرض النهائي للمنتخب البلدي افي قانون البلدیة إلى الإقصاء استبعاده، قد أشار المشرع الجزائري 

لإدانة جزائیة نهائیة، تتعلق بجنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف، بالتالي 

.159ساهم المشرع الجزائري بتوفیر الحمایة القانونیة للمعني بالقرار بمجرد تحدیه لحالات الإقصاء

قانون الولایة، نتیجة كل إدانة جزائیة نهائیة لها علاقة بالعهدة جعل المشرع الجزائري الإقصاء في 

، أي استبعاد اقصائه بموجب حكم ابتدائي یدین المنتخب، 160تضعه تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب

.161أي صدور حكم نهائي استنفذ كل طرق الطعن

یقع على عاتق الوالي ،على مداولة المجلسیقوم الوالي بإصدار قرار الإقصاء بالاعتماد

، أما بالنسبة للمنتخب المحلي الولائي، فیكون الإقصاء بقوة القانون، یصدر قرار الإقصاء في 162لإثباتا

حق المنتخب المحلي بموجب مداولة ویتم إثباته بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة، إلا أنه یمكن 

.163الإقصاء أن یكون محل طعن أمام مجلس الدولةلقرار الوزیر المكلف بالداخلیة المتضمن 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص 10-11داریة على المنتخب في قانون البلدیة ، الرقابة الإشوقيهلولةبوت-158

.72، ص 2015تنظیم إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 

یة المحل، دور الجماعات مریمحمدي، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 10-11من قانو رقم 44أنظر المادة -159

في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة 

.210، ص 2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف مسیلة، 

ابق.، یتعلق بالولایة، مرجع س07-12من قانون رقم 46/1و 44/1أنظر المادتین -160

.196، الجماعات بین الاستقلالیة والرقابة في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین، مرجع سابق، ص صلیحةملیاني-161

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم 44/2أنظر المادة -162

سابق.، یتعلق بالولایة، مرجع07-12من قانون رقم 3و46/2و 4و3و44/2أنظر المادتین -163
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الإقالة:ثالثا

تعد الإقالة من بین صور الوصایة الإداریة التي تمارسها السلطة الوصائیة على أعضاء المجالس 

المحلیة، دون اللجوء إلى القضاء، أین یعتبر العضو المنتخب البلدي مستقیلا تلقائیا بقرار من المجلس 

ة تغیبه دون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادیة خلال نفس السنة، مع منحه ضمانة في حال

الدفاع عن نفسه في جلسة بعد تبلیغه بالقرار، یخطر الوالي بعد اتخاذ المجلس للقرار، إلا أن قانون 

الولایة لم یشر إلى ، أما قانون 164البلدیة لم یحدد مدى إلزامیة الوالي بالتقید به في حال كان القرار سلبا

كلوة الإقالة، لكن اعتبر هذا الغیاب لأكثر من ثلاث دورات عادیة في نفس السنة هو حالة التخلي عن 

.165العهدة

، الرقابة على الجماعاتنسیمةقادري، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، لتفصیل أنظر، 10-11من قانون 45أنطر المادة -164

.28و 27الإقلیمیة مرجع سابق، ص. ص 

لحقوق، تخصص ا، الولایة بین اللامركزیة و عدم التركیز الإداریین، مذكرة لنیل شهادة الماستر في نسیمةخالد، سكینةقراش-165

.32، ص 2016قانون جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 
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تتمحور عضویة المجالس المحلیة المنتخبة في التشریع الجزائري على مجلسین منتخبین، 

یتمثل الأول في المجلس الشعبي البلدي الذي یكون تحت رئاسة رئیس المجلس الشعبي البلدي، أما 

اعات مالمجلس الثاني یتمثل في المجلس الشعبي الولائي، أین منح لهما القانون مكانة معتبرة داخل الج

الإقلیمیة، نظرا لأهمیة نشاطاته التي تقتصر في تسییر الشؤون العمومیة.

تظهر عضویة المجالس المحلیة المنتخبة من خلال ما تضعه القوانین من قواعد تبین كیفیة 

تشكیل المجالس المحلیة و كیفیة انتخاب أعضائه، كذلك اعتمادها أسلوب الانتخاب في اختیار 

مجالس المحلیة المنتخبة الذي یشكل ضمانة تكفل استقلالیتهم، كما تظهر أیضا من خلال أعضاء ال

التي منحت لهم في مختلف المجالات، إلا أن القانون لم یمنح استقلالیة تامة للمجالس الصلاحیات 

المحلیة المنتخبة أثناء تسیرها.

خبة وذلك عن طریق مختلف القوانینرغم لأهمیة البالغة التي منحت للمجالس المحلیة المنت

التي نصت علیها، إلا أن هذا لا یستبعد تعرض نظام اللامركزیة بجملة من العوائق:

أسند المشرع الجزائري انتخاب أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة إلى مجموعة من شروط تهاون -

فیها المشرع و لم یأخذها على محمل الجد.

أحاط عملیة الانتخاب بجملة من الإجراءات التي بدورها تضمن شفافیة رغم أن المشرع الجزائري -

التي تتمثل في علانیة الفرز و تحدید لجنة خاصة للمراقبة لانتخابات، إلا و مصداقیة الانتخابات 

أن واقعیا تحدث تجاوزات داخل المجلس و تزویر الانتخابات.

المنتخبة، كما أبخل المشرع الجزائري على المجالس شكلیة اختصاصات الممنوحة للمجالس المحلیة -

المحلیة بالحقوق.

تشدید الرقابة على المجالس المحلیة المنتخبة، مما أدى إلى ضعف إستقلالیتهم.-

بعد إبرازنا لهذه العوائق، ارتئینا أن نوصي ب: 

بة، المحلیة المنتخكان من الاجدر لو ادرج المشرع شرط الكفاءة العلمیة لانتخاب أعضاء المجالس-

بهدف الوصول إلى التسییر الحسن لهذه المجالس و تحقیق التنمیة المحلیة.

لانتخابات.اتشدید الرقابة على عملیة الانتخابات لتجنب كل ما یحدث من مخالفات و عدم مصداقیة-
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لس للمجاإعادة النظر في الصلاحیات الممنوحة للمجالس المحلیة، ذلك من خلال التدعیم المالي -

الشعبیة البلدیة، حتى تقوم بتجسید هذه الصلاحیات على أرض الواقع، أما فیما یخص المجلس 

الشعبي الولائي ضرورة منحه ألیات لتجسید الصلاحیات الممنوحة له واقعیا، نظرا لاستحواذ الوالي 

حقوق ععلى هذه الصلاحیات، بالرجوع إلى أهمیة منصب المجالس المحلیة المنتخیة یجب توسی

العضو المنتخب، و إدراجها في القانون صراحة، حتى یمارس العضو المنتخب مهامه بكل ضمان 

و استقرار.

تخفیف الهیمنة الإداریة على المجالس المحلیة المنتخبة، حتى تسیر شؤون الجماعات الإقلیمیة في -

ظروف ملائمة و أكثر استقلالیة.

لجزائري نوعا ما في وضع إطار قانوني للعضو المنتخب، المشرع ابناء على ما تقدم وفق 

أین وفق في جعل اختیار أعضاء المجالس المحلیة عن طریق الانتخاب الذي یعد وسیلة لتجسید 

زائري لم یوفق المشرع الجالدیمقراطیة و إشراك المواطنین في اختیار ممثلیه من جهة، من جهة أخرى

خب جراء الهیمنة التي تمارسها السلطة الوصیة، التي قد تأثرفي وضع حد لاستقلالیة العضو المنت

سلبا على الإدارة المحلیة.
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ملخص : 

تعتمد عضویة المجالس المحلیة المنتخبة في تنظیمها الإداري على مجلسین منتخبین، فتأخذ 

بالمجلس الشعبي البلدي بتسییر أمور البلدیة، المجلس الشعبي الولائي لتسییر شؤون الولایة، ذلك 

بهدف الاطلاع على كل ما یشغل المواطن و تحقیق المصلحة العامة.

خول المشرع الجزائري نظام قانوني لعضویة المجالس المحلیة المنتخبة، یعد كقید لهم من 

جهة، كما یمكن اعتباره كضمانة من جهة أخرى، هذا یدل على المكانة التي تحتلها المجالس 

المحلیة المنتخبة على المستوى المحلي و الوطني معا.

حلیة المنتخبة بضعف في تجسید دورها، في تسییر شؤون لكن في الواقع تتمیز المجالس الم

الأمثل للمهام المنسوب لها قانونا.ربالتسییالمحلیة، ذلك بالرجوع لعدم تقیدهم 

Résumé

La composition des conseils locaux élus dans leur organisation

administrative repose sur deux conseil élus,l’assemblée populaire

municipale est élus par le conseil municipale et l’assemblée populaire pour

dirige les affaires de l’État.

Le législateur algérien a consacrer un régime juridique pour

l’adhésion aux conseils locaux elusentant que restriction a leur égard,

dune part et entant que garantie de l’autre.

En effet, les conseils lacaux élut sont moins efficace pour jouer rôle

dans pour gestion des affaires locales, en raison de leur incapacité à se

conformer au fonctionnement optimal des taches qui leur sont légalement

confiées.


